اس "۳ ےح 


۸55 و وه‎ GD 
Gia 2 6 





محاکمة الوزراء ی الفه والنظام 


إعداد 
عبد امعم وز عبد الله رز محمد ااشعيي 
إشراف 
د. عبد ارهز بن مهيدب بن عبد الرمزے ا مھیدب 
رسالة مقّدمة استكمالالمتطلبات الحصول على درجذ الا حستّر یی العدالة 
الحنائية خصص التشرم ا نان الإسلاممي 
bj‏ 


PVE yey? 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 


قسم: العدالة الجنائية 


إجازة رسالة علمية ب4 صینتها النهائية 
الاسم : عبدالنعم عبدالله محمد الشعيبي الرقم الأکاديمي: ۱۰۷۲ء۶ 
الدرجة العلمية : ماجستیر .2 العدالة الجنائية التخصص: التشريع الجنائي الاسلامي 
تاریخ الناقشة : ۱۶۲۱/۰۷/۰۶ ھ ا لموافق ٣١٠٠/٠٦/٠٦‏ 
تمت مناقشة الرسالة وأوصت اللجنة بإجازتها كمتطلب تكميلي للحصول على درجة 


الماجستير 3 . العدالة الجنائية التخصص: التشريع الجنائي الاسلامي 


اعشام لجنة الناقشة : واللّه cece Gaghl‏ 


١-د‏ / عبد الرحمن بن مهیدب آلهیدب 
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القسم: العدالة الجنائية 

التخصص: التشریم الجناني الاسلامي 
مستخلص الدر اسة : 

العنوان : محاکمة الوزراء في الفقه والنظام السعودي. 
إعداد الطالب: : عبدالمنعم بن عبد الله بن محمد الشعيبي 
المشرف العلمي : د. عبدالرحمن بن مهيدب بن عبدالرحمن المهيدب 
مشكلة الدراسة : 
فإن مشكلة البحث تتحدد في ضرورة بيان موقف الفقه الإسلامي من نظام محاكمة الوزراء السعودي 
ومدى موافقته للشريعة السلامية.وتتحدد المشكلة من خلال طرح السؤال الرئيس للبحث :إما نظام 
محاكمة الوزراء السعودي وما مدی موافقته للشريعة في الفقه الاسلامي؟) 


ee ee‏ او لا 
البحث . 


آهم النتانج : -۱- اذا استقرت الأمانة في الوزیر » لم یحتج إلى هذا النظام -۲- آن وجود الرقابة الذاتية 
صحيح-"7- إذا أحسن الوزیر في وزارته وقام بواجبه خیر قيام» سب ذلك الإحسان والخير إلى ولي 
الأْمر الذي آحسن اختیاره والعکس صحیح -4- پبرز قصور الاهتمام نحو نظام محاکمة الوزراء» بعدم 
تطبیقه» وعدم اهتمام الباحئین بدراسته -۵- یبرز مبدأً المساواة في نظام محاکمة الوزراء في کونه 
یتضمن محاکمة فنة الوزراء وغيرهم ممن يشملهم هذا النظام رغم ما للوزیر من حصانة As‏ - جمیع ما 
ورد في هذا النظام تجریما وعقابا جائز باصل الشرع -۷- آن آلية اختیار أعضاء هينة المحاکمة من 
الوزراء بطریق القرعة یحتاج الی العدول عنه» لعدم تساوي الوزراء في أهلية القضای-۸- آنه لیس کل 
من صحّ أن يكون وزيرا » جاز له آن یکون قاضیا » ولیس کل من صح آن یکون قاضیا جاز آن یکون 
وزیراء لاختلاف الا هلیة لکل عمل من هذه الا عمال. - 


التوصیات : -۱- اعادة النظر في نظام محاکمة الوزراء في التجریم والعقاب من ذوي الاختصاص 
الشرعي والقانوني-۲- ضرورة العمل لتطبیق نظام محاکمة الوزراء- - ایجاد جهة مختصة بالرقابة 
الوزارية علی الوزراء برآسها الملْكه- المغالاة في عقوبات نظام محاکمة الوزراء » قد یکون سببا في 
عدم تطبيق هذا النظام. 5- المكتبة القانونية بحاجة إلى إثراء البحوث في نظام محاکمة الوزراء. -1 -یحتاج 
نظام محاكمة الوزراء إلى إعادة صياغة وترتيب لمواده تقديما وتأخيراء وتصحيحا للأخطاء الإملائية 
والنحوية الواردة فيه. 


Section: Criminal Justice. 
Criminal Justice Department: 

Specialization: Islamic Criminal Legislation. 

THESIS ABSTRACT 

The study title: Ministers’ trial in Islamic legislation and Saudi law. 

Prepared by: Mr. Abdel-Moneim Bin Abdullah Bin Mohammed A]-Shuaibi. 
Scientific Supervisor: Dr. Abdulrahman Mohideb Abdulrahman Al-Mohideb 
Research Problem: The present study expounds the standpoint of Islamic jurisprudence 
towards law on Saudi cabinet courts. As a whole, the present study addresses the following 
main question: What is the law on Saudi cabinet courts? To what extent, it has received consent 
of Islamic Sharia? 
Research Methodology: The present researcher has used deductive approach. Pursuant to this 
approach, he has collected pertinent data from Islamic jurisprudence sources. Also, he has 
relied on sources expounding legal policy (Al-Siyasah al-Sharia). 
Main Results: 
\. If honesty establishes in the minister, this new law is not needed. 
Y. Personal supervisory control, on the part of the head of state, over the activities carried out 
by ministers lessens crime incidences. If no such supervision is maintained, crimes will 
increase. 
Y. If a minister shows better role in his ministerial status, it will project prestigious image of the 
head of state. Conversely, if he demonstrates deficient performance, this will distort the image 
of the ruler. 
£. Inadequate attention is given to the law on cabinet courts. Lack of any application and 
disinterest by researchers are the contributory factors. 
°. The principle of equality is stressed in the law incorporating cabinet courts. 
1. Crime and punishment, as component of this law, carries legal legitimacy. 
Y. The mechanism of selecting members of cabinet court staff through draws reflects the 
absence of justice. 
A. This generalization carries no validity which states that a minister commands judicial 
eligibility. Likewise, it is also untrue to assert that a judge commands ministerial eligibility. 
Varied position hold varied competencies. 
Recommendations: 


The law on cabinet courts providing crime and punishment should be reviewed by legal 
experts and canonists. 

There is need to apply law on cabinet courts. 

A specialized organ should be instituted that should maintain supervisory control over 
ministers under the direction of the King. 

Exaggeration on penalties in law related to cabinet courts becomes, at time, a reason for the 
non-application of this law. 

Legal library is keen to maintain research literature on the law of cabinet courts. 


Law on cabinet courts needs rewriting of its draft in correct philosophy 
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وابنالی عبدانث abby‏ وسلمیان ۰ ون 5 عام الأرحام الآن 
وسار الأخوات والإخوان 


كا أهدي هذا الل لكل من ۱ 


هيئة الخبراء بمجلس الوزراء » ومجلس الشورى في المملكة 
العربية السعودية 
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بحل الأمن الأول 
ئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على حوره 
لعليت وتوجيررات السية , وروحہ ال ہضیۃ 
وتشجیعہ لناء ووقرذہ معنا مصاحبت, في حفل حرجنا 
رغ مكشرة مسوولیاتہ... وتعرو مہہساتہ 
ذلم منا الرعاه بالتوفیق والسراد ء وأخير والرشاد 
وان کف اب موہ ل وینہ وونیاہ A Sls‏ 


E DI 4‏ )ای 
میب | ن ان 

4 Vee 
المشرف المخلص النصوح» الذي غمرن بكرم خلقه. وحسز  تعامله وغزير‎ 
توجيهاته» ذله م الدعاء باز سدد رم علو طريق الحق خطاه.‎ 


كما أتقدم بعظيم الشكر والامّتااز لصاحب السعادة 


TOYS ۷ Code‏ اوو( 
اعد ال بٍ کت سار 


مستشار معا وزبرالعدل والمتحد ث الرسم للوزارة 
لقبوله مناقشة هذه الرسالة, وعلى ما آفادنے به مز ملحوظات وتوجيهات 
كما أرفع بد الضراعة لله بالتوفيقَ والسداد Sant‏ وأسنانی 
ا لیب lll feos‏ 
على ما آفادنا همز توجیهات وملحوظات» وعلیی ما قدمه لتا مز توجيه 


وإرشاد» ونصح وتعليم ومحر علو مماعد الدراسة. 
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الفصل الثاني: الجرائم و العقوبات في نظام محاكمة الوزراء 








الفصل الرابع: الطعن في الحكم والعفو في نظام محاكمة الوزراء 
المبحث الأول: الحالات التي يحق للمتهم أن يتظلم بها للملك... 


المبحث الثاني: العفو وتخفيف العقوبة في نظام محاكمة الوزراء 
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الفصل الأول 
مشكلة الدراسة وأبعادها. 


مقدمة الدراسة: 


الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول اللہ وغلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا وبعد ...»»» 

فان اللہ تعالی dis‏ خلق آدم ون آمره بطاعته و الانفیاد له ونهاه هو 
وزوجه حواء عن معصیته» وأن بسکنا الجنة» ویأکلا منها رغدا حيث شاءاء 
ونهاهما أن يقربا من شجرة حرم اکلهما منها فاقتربا منها واکلا منها بعد آن 
زین لهما الشیطان دلك وآغراهما واخبرهما بخبر الکاذب الذي یظهر 
النصح لهماء وقال لهما: 

ما نک ریک Of C) GWT CS F LES I SAB 3s‏ 
أي في الجنة. +( وَكَاسَمَهْمَآإِنَ لکا لن Se‏ © 4 . ۾ Ye TEE‏ 
Leel Ss Tf CE A EG‏ ربهما: چا cst ai‏ عن of SANG‏ 
؟ فأقرا بفعلهما» وأحسا بالذنب فوصف الله حالهما بقوله تعالى: 


BG Boe 7‏ ہہ shy sprees G4‏ 4“ 47 4770 نے 
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تبارك وتعالى» أن أخرجهما من الجنة لسوء صنيعهماء فأخرجهما من 
الجنة وأوقع علیھما عقابهء ۴ لا َهطوا ‘f Lae‏ » فكان جزاؤهم أن 
أهبطهم الله من الجنة إلى الأرضء مع أنه نبي من أنبياء الله .. خلقه الله 
بيده ... ونفخ فيه من روحه ...وأمر الملائكة بالسجود له... تا هلك 
الشیطان وکان من أصحاب النارء لما أبى السجود لآدم عليه السلام» مع هذا 
كله أنزل الله حكمه على نبيه آدم يه وزوجه حواء أن خرما من الجنة بقية 
حياتهما الدنيوية» لما خالفا أمره سبحانه. 


760 + ٹٹ ae ees, Aer‏ ۶ھ " 
من علا شأنه» وارتفع قدره» وسمت مكانته» لنبوة أو رسالة وهذا يسري 
علی الکافة حتی لو لرناسة آو وزارة» فیح الثقة لتولي مهمة من المهمات 
al‏ وات د ا سی شا من ls‏ له ف ره لف 
لیرتکب ما تلزم محاکمتھ بھ؛ فیٔحاکمء ومن ثم حکم له آو علیه. حسب ثبوت 
إدانته بالتهمة أو عدم ثبوتها. 


وقد کان من هدي الشرانع السماوية تجریم آفعال ومعاقبة مرتكبيها كل 
حسب جریمنته, ففي الشريعة الاسلامية قدر لبعض الجرانم عقوبات محددة 
بنصوص من الکتاب والسنة وفي بعض الجرائم الأخرى آخذت ہمبدأ 
التعزير الذي يعطي ولي الأمر والقاضي عقوبة على فعل مُجِرم مُحرم 
رعا أو ام لمصلحة عافه أو خا ومن ذلك تلك الأنطمة اتی 
يصدرها ولي الأمر لحفظ الأمن العام» والمصلحة العامة» حسب تقديره فيما 
رین کے دمن AN Sp‏ که و مان 


ومن باب إحقاق الحق ونشره بين الناس» ما نحن بصدده من أنظمة 
الات و ال اهر واه ملاک رم تقبو ل مھا کنا 
اللو ك مف ال اله لل رة 


وبلادنا المملكة العربية السعوديةء التي تمثل قلب العالمین الاسلامي 
والعربي» وبما تحمله من هوية إسلامية» وهي مهبط الوحي ومهد الرسالة 
المحمدية» سرت على نهج عدل الاسلام» ووسطية المنهجية» ونشر 
الفضيلةء ونبذ الرذیلة» وتوحید الصف والاجتماع علی ما یجمع الامة بدینها 
و عقیدتها» فكانت تلك الأنظمة الحاكمة فى المحاكمات وغيرها مما يدل 
على حرص الدولة ممثلة بقياداتها على كافة مستوياتهاء لإحياء العدل 


۲ البقرة: ۳۸ 


" 8 a a E E as la 
وإقصاء الظلم والاستبداد والتسلط ۰ ومن ذلك ما نحن بصدده من نظام‎ 
محاکمة الوزراء الذي تبرز فيه مصداقية الدولة في كمال العدل حتى في‎ 
إن توجهت التهمة لأحد الوزراء‎ clube محاكمة من. أولتهم الدولة مناصب‎ 

بقرار مجلس الوزراء رقم ۸۸ وتاریخ ۰۳۲۳۲ ھ 


ومن أعظم ما يدل على عظيم شأن الوزير في الإسلام » ما جاء عن 
النووي في كتابه رياض الصالحين: باب حث القاضي والسلطان وغيرهما 
من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح » والتحذير من قرناء السوء: 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله جي إذا أراد الله 

بالأمير خيراء dea‏ له وزير صدق» إن نسى ذكره» وإن ذکر آعانه ولذا 

أراد به غير cell‏ جعل له وزير سوءء إن نسى لم يذكره» وان ذکر لم 
نیب جا 


یقول شیخنا محمد الصالح العثيمین -قدس الله روحه.: 

"وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف - رحمه الله - آن النبي صلی اللہ 
عليه وسلم» قال: إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزير صدق» إن نسى 
ذكره» وإن ذکر آعانه» واذا آراد به غير ذلك» جعل له وزیر سوء ان نسی 
لم يذكره» وإن ذكر لم يعنه. وكذلك أخبر النبي عي أن الله ما بعث من نبي 
ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان» بطانة خير تأمره بالخير وتحثه 
عليه» وبطانة سوء تدله على السوء وتأمرہ به قال: والمعصوم من عصمه 
اللہ . وهذا شيء مشاهد تجد الأمراء بعضهم يكون صالحا في نفسه» حريصا 
على الخیرء لکن یقیض اللہ لھ قرناء سوءء والعیاذ باللہء فیصدونه عما پرید 

من الخیں ce gall al yg jag‏ ويبغضونه لعباد اللہ وتجد بعض الأمراء 
يكون في نفسه غير صالح.ء لکن عندہ بطانة خیرء تدله علی الخیر وتحٹھ 
عليه» وتدله على ما يوجب المحبة بينه وبين رعيته» حتى يستقيم وتصلح 
alle‏ والمعصوم من عصمه الله"." 


' ابو داوود» سنن أبي داودء تعلیق الالباني (لبنان» بیروت. دار الکتاب العربي» مصدر الکتاب: 
وزرارة الأوقاف المصرية و آشاروا إلى جمعية المکنز الاسلامي) (رقم: ٤‏ ) کتاب cel Al‏ 
باب فى aol) SBA)‏ قال الألباني | صحیح. وقال النووی فی ریاض الصالحین (رقم: ۹( 
رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. 

کت و / ) الحديث أخرجه أخرجه 


٤ 





ولذلك فقد اهتم العلماء ببيان أهم الصفات التي ينبغي توافرها في 
الوزیر» ومن ذلك ما ذكره الشيزري: "واعلم أنه لا بد أن يُتعبر في الوزير 
عشرة أوصاف: 


آحدها: العلم لأن تدبیر الجاهل بقع مخالفا للشر ع» فیکون وبالا. 


الثانی: السن لان الشیخ حنکثه التجارب وعرکته النوانب ... وشاهد ما 

الثالث: الأمانة حتى لا یخون فيما اؤتمن عليه ولا يغش فيما استنصح 

الرابع: صدق اللهجة حتی یوثق في خبره ۳ 

الخامس: قلة الطمع حتی لا يرتشي ولا يخدع . 

السادس: أن يُصلِح ما بينه وبين الناس من عداوة آو شحناء لأن العداوة 
تصد عن التناصف وتمنع من التعاطف. 

السابع: أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الملك» أو ينقله عنه لأنه شاهد له 
أو عليه. 

الثامن: الذكاء والفطنة لئلا ثدئس عليه الأمور... 

التاسع: أن لا يكون من أهل الاھواءء فيخرجه الهوى من الحق إلى 
الباطل... 

العاشر: أن يكون من أهل الكفاية... فيما وُکل إليه من أمر الحرب 
والخراجء خبيرا بهما عارفا بتفصيلهماء فلا يكون مباشرا لهما تارة ومتسببا 
فيهما تارة أخرى. وعلى هذا الوصف مدار الوزارة وبه تنتظم أمور 
السياسة» ومتى لم تجتمع في الوزير هذه الأوصاف العشرة» كان تدبيره 
ناقصاء بقدر ما نقص منها".' 

وإذا كان أعوان الملوك بجميع طبقاتهم لهم مكانة عظمى وسلطة كبرى 
لولي الأمرء فإن من الواجب تتبع آحوالهم والنظر في تعاملاتهم فيما أنيط 
بهم من آعمال» وفي تعاملاتهم مع الرعية» وإنصاف الرعية من ظلمهم 
وتعديهم cagale‏ وبهذاء ومن إيمان الدولة بهذا أن وضعت هذا النظامء ومن 
هنا تبرز الأمانة لدی آعوان الملوك في دولتهم فإن هم ضيعوا الأمانة 
احتيج إلى تطبيق هذا النظام وتفعيله. 


بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصمه الله. 
' - الشيزري: عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله النهج المسلوك في سياسة الملوك (مؤسسة 
بحسون للنشر والتوزیع » درا المنال بیروت دون ت ط) بتصرف یسیر (۸-۸۲) 

٥ 





"ولذلك فان لكل طبقة من الحاشية والاعوان آفة ومفسدة وبلية قادحف 
یقف علیها عند سبرهم واختبارهم» ویظهر ما استکن منها بالبحث» عن 
آحوالهم . وقد قیل آفة الملوك سوء السيرة, وآفة الوزراء خبث السريرة: 
و آفة الجند مخالفة القادة وآفة الرعية مفارقة الطاعة "۱ 

"قال بعض الحكماء إذا رأيت الوزير يجمع المال لنفسه فأبعده فلا خير 
فيه لأن حب المال يغطي العقل عن مشاهدة المصالح"." 


من هنا برز للباحث احساس باهمية هذا البحث» ورغية في التعرف 
علی ما سوف تکشف dic‏ نتائجه» حيث لم تجر دراسة - علی حد ale‏ 
الباحث - حول هذا النظام» تاصیله التأصیل الشرعي لاسیما آن أنظمة 
لمحاکمات تقوم بدور مهم في حفظ الأمن واستتبابه» والحد من الجريمة أو 
اق با رر یو فا الس قب ی ار زرا 
سم مو مت و رو بد بت 


السلام» قوله: ‏ 4 وما بر شيئ إن الس stil OY‏ الا ما رجم رین 


م دعوو مو 


سرت 4 « لذا فإن الباحث يرى أنه من الضروري بمكانء إبراز 
هی ور O‏ سا حا ا سی 
فاعلیتھا في المجتمع؛ لتلامس حس العدل والوعي بما يؤول إليه مرتكب 
الجریمة وإن ارتقی في المناصب العلیا في الدولة, 


وبعد ... فأسال الله لي الاعانة » فیما توخیت من الابانة » وصلی الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 


الباحث 


- الماوردي : أبي الحسن علی بن حبیب » درر السلوك في سياسة الملوك » (درا الوطن 
«ool ll‏ ۱۱۷ ه) تحقیق د.فؤاد عبدالمنعم أحمد حفظه الله . 
- الدمنهوري؛ deal‏ بن عبد المنعی النفع الغزير في صلاح السلطان والوزیر (دون ت ط » 
مرکز الاسكندرية للکتاب» الاسکندرية» مصر. تحقیق د. فاد عبدالمنعم احمد حفظه الّه » وقال 
في هامش تحقيقه لهذه المقولة آن الامام الماوردي نقله عن آثار الاول في ترتیب الدول (1۳۰54) 


oY: يۆس‎ 


0 





مشكلة الدراسة: 


إن أنظمة المحاكمات التي تقررها الدول على كافة شرائح المجتمع؛ 
دون النظر إلى مكانة الشخص أو مستوى تمثيله للدولة أو منصبه. ومنها 
طبقة الوزراء ونواب الوزراء» ومن في حكمهم ممن هم فى المرتبة 
الممتازة» لتكفل الحق العام للدولة» لتمارس حقها في العقاب على من 
یستحقه دون استغلال لسلطتها في جمیع مراحل المحاکمة» مرورا 
بالتحقيق والمحاكمة وتنزيل العقوبة وتنفيذها . ومن هذه الأنظمة نظام 
محاکمة الوزراء السعودي؛ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ۸۸ وتاریخ 
۲۳۲ھ 


وزير أو من منهم على مرتبة وزير ومن في حكمهم » حيث روعي في هذا 
النظام ما يتوافق مع المصلحة السياسية للدولة» من حيث التجريم والتحقيق 
والمحاكمة وتنزيل العقوبة أو العفو والصلاحيات في ذلك. 


وهذا النظام يشتمل على نصوص تجریم» ونصوص عقاب» وضعها 
ولي الآمر في المملكة العربية السعودية اجتهادا . ولما لهذا النظام من أهمية 
سبق ذكرهاء وحيث أن هيئة المحاكمة التي يتم تشكيلها بموجب هذا النظام 
تعتبر هيئة قضائيةء فإن مشكلة البحث تتحدد في كون أن مواد هذا النظام 
بحاجة إلى أن تؤصل تأصيلا شرعياء يتبين فيه موقف الشريعة الإسلامية 
بذكر الأدلة عليه من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وفقهائهاء وهو 
بحاجة ماسة إلى هذا التأصيل؛ ليمنح الثقة في تطبيق هذا النظام بكونه 
مؤصلا تأصیلا شر clic‏ یو افق دستور هذا البلد الأمين ¢ حيث جعلت 
دستورها في الحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم منهجا 
وتطبيقا؛ ولهذا كله كان العمل في هذا البحث لتأصيله تأصيلا شرعيا يوافق 
دستور المملكة العربية السعودية في الحكم. 


ومن هنا تبرز وتتحدد المشكلة في خلال السؤال التالي: 


إما قواعد محاكمة الوزراء في النظام السعودي وما مدى موافقته 
للشريعة الإسلامية؟) 


تساؤلات الدراسة: 


وللاجابة علی السوال الذي یمثل مشكلة الدراسة لابد من الاجابة على 
التساو لات الفر عية التالية هي: 


۱- ما الجرائم والعقوبات التي يشتمل عليها نظام محاكمة الوزراء ؟ 
وما الأصل الشرعي في ذلك ؟ و على من يسري هذا النظام ؟ 

؟- ماآلية التحقيق والإحالة » في نظام محاكمة الوزراء ؟ 
اختيار لجنة المحاكمة؟ وما موقف الشريعة الإسلامية من ذلك ؟ 

-٤‏ ما إجراءات المحاكمة ؟ وما الأصل الشرعي في ذلك ؟ 

-٥‏ ما وسائل الطعن في الحكم الصادر من هيئة المحاكمة في نظام 


محاكمة الوزراء؟ وما الأصل الشرعي في ذلك ؟ 
5- من يحق له إيقاع العقوبة الصادرة بموجب هيئة المحاكمة والعفو 
عنها وما الأصل الشرعي في ذلك ؟ 


أهداف الدراسة: 


ان مما تدعوا له الضرورة وجود قو اعد للعدل» ونظاما یحگم به 
العامة نظامء وللمحاكمة الخاصة نظام» سواء في مجال شخصية المتهم أو 
في مجال منصبه؛ وحيث أن دراسة الباحث تتخصص في جزئية من هذه 
الاأنظمة» حيث أنها محاكمة - وليست من الدرجة العادية بل - لفئة الوزراء 
أو من في حكمهم من المرتبة الممتازة فيه حماية لجناب الدولة مما يمس 
أمنها ويحفظ استقرارها ويحقق لها أحقية ممارسة gia‏ العقابي» فيمن 
التنفیذ» وحماية له من التعسف القضائي» او استغلال السلطة ونحوہ ولذلك 
كان من آهم ما یظهر للباحث من آهداف هذه الدراسة ما پلي: 


۱- بیان الجرائم والعقوبات» التي پشتمل علیها نظام محاکمة الوزراء 
والتأصيل الشرعي في ذلك. 

۲ - بيان آلية التحفیق والإحالة في نظام محاكمة الوزراء في ضوء 
الشريعة الإسلامية . 

۳- بیان مما تتکون هینة المحاکمة في نظام محاکمة الوزراء» وكيف يتم 
اختیار لجنة المحاکمة » وموقف الشريعة الاسلامية من ذلك. 

ء - بیان اجراءات المحاکمة» و الأصل الشرعي في ذلك. 

۵- بیان وسائل الطعن في الحکم الصادر من هيئة المحاكمة في نظام 
محاکمة الوزراء والاصل الشرعی فى ذلك. 

7- بیان من بحق له ايقاع العقوبة الصادرة بموجب هيئة المحاكمة 


أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة في جانبين علمي وعملي نبينها فيما يلي: 

أولا: الأهمية العلمية: 
يتعلق بالعرض أو التأصيل أو النقد والشرح» فكانت هذه الدراسة من وسائل 
ابراز هذا النظام عرضا وتأصيلا شرعياء يمنح النظام ثقلا کونه مصل 


تأصيلا شر slice‏ پستمد أحكامه من مصادر الشريعة الإسلامية = الکتاب 
والسنة والاجماع والاجتهاد» بالاضافة الی ما ياتي: 


- أن نتائج هذه الدراسة تفيد كلا من: 


أ- القيادات العامة بالدولة وبالأخص مَنْ هم موكولون من قبل ولي 
الأمر لوضع هذه الأنظمة ومن أهمها أنظمة المحاكمات . 


ب۔ الوزراء ومن هم في مرتبتهم › الذين من أجلهم وضع هذا النظام. 
ت- عامة الناس» الذين سيكون منهم من سيتولى منصبا يشمله به هذا 


النظام» وكذلك فيه ردع لمن هم دون الوزراءء حيث من الردع للعامة إبراز 
نظام محاكمة الوزراءء لأنه إذا كان هذا حال الوزراء فكيف بمن دونهم. 


۲- تنبع آهمية هذه الدراسة من أهمية هذا النظام» وكونه يختص بفئة 
الوزراء ومن هم في 0 
ee‏ 5 بمکان» فکانت ف ey‏ 

at‏ تعد هذه الدراسة - حسب علم الباحث - الأولى من نوعها في 
المملكة العربية السعودية والتي عنیت بیان نظام محاکمة الوزراء» 


ثانياً: الأهمية العملیة: 


O yT ۱‏ 
التي تهدد آمن الدولة والمجتمع» وخاصة فیمن یتولون المناصب الکبری 
بالدولة إذ هم الركن الأساسي الذي يعتمد عليهم ولي الأمر - بعد الله - في 
۲ أن تطبيق نظام محاكمة الوزراء على الوزير إذا ارتكب جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها فيه يعطي هذا النظام أهميته العملية في كونه 
يحقق الهدف الذي وضع من أجله نظام محاكمة الوزراء فیکتسب الهیبف 

ويكون له ثقله وأهميته في حال ترجمته علی الواقع» وإلا سيبقى هذا 
النظام موجودا حقيقة» معدوما حكماء إذ لا فائدة من وجوده دون تنفیذ» 
و هده الدر اسة ستسهل تطبیقه من خلال تقریب أحكامه لمن سيقوم 
= أن التأصيل الشرعي لنظام محاكمة الوزراء يمنح الثقة في تطبيقهء 
كونه يستمد مبادئه من کتاب الله تعالی» وسنة رسوله صلی الله عليه وآله 


وسلم. 


حدود الدراسة: 


۱- الحدود الموضو عیة: 
dont‏ موضوعية الباحث في هذه الرسالة في نظام محاکمة الوزر اء 


السعودي الصادر بالمرسوم Sta‏ الکریم رقم: ۸۸ وتاريخ 
۲ همه ومقارنته بالفقه الاسلامي. 


١ 


۲- الحدود المکانیة: 

الدراسة لهذا النظام ستكون محصورة في نظام محاکمة الوزر اء 
بالمملكة العربية السعودية. 

٣۔‏ الحدود الفئویة: 

اقتصر هذا البحث على فنة الوزراء آو من هم في مرتبتهم آو في 
المرتبة الممتازة إذ أن هذا النظام لا يختص ولا يُطبق إلا على من هم في 
هذه الفئة من المجتمع دون غيرهم. 


۲ منهج الدراسة: 


تعتمد المنهجية البحثية في هذه الدراسة لموضوع محاکمة الوزراء في 
الفقه والنظام علی المنهج الاستقرائي وجمع المعلومات من المصادر کو 
فيما يخص نظام محاکمة الوزراء في المملكة العربية السعودية » كما أن 
البحث يعتمد علی کتب السياسة الشرعية كأصل من أصول هذا البحث » 
للعمل على التأصيل الشرعي لهذا النظام بتفاصيله الواردة فيه . 
ااا ais‏ ف TY‏ 
المسائل الفقهية المشابهة لما ورد في مواد نظام محاکمة الوزراء لبیان 
موقف الشريعة الإسلامية من مواد نظام محاكمة الوزراء. 


مصطلحات الدراسة: 

سنعرض لبيان مفهوم أهم المصطلحات التي سترد في الدراسة فيما 
يلي: 

آولا: مصطلح المحاكمة: 

أ- تعريف المحاكمة في اللغة: 

المحاكمة في اللغة : مأخوذة من مادة حكم» ee‏ المخاصمة إلى 


الحاکم واحتکموا peal‏ الحاكم وتحاکمو ا بمعنی واحدء! "والحکم بالضم 
القضاء بالشيء بأنه کذا أولیس بکذا سواء لزم ذلك غیره آم لا قال 


' ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الاأفريقي المصري لسان العرب (دار صادر - 
بیروت. الطبعة الأولی) (۱۲ / ۱۶۰) 


۱۱ 


الأصمعي وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم وإنما سُمي الحاکم بین 
الناس لانه یمنع الظالم من الظلم". 


ب ۔ تعریف المحاكمة في الاصطلاح: 

المحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم. 

والحكم في اصطلاح الفقهاء: "ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة. 
ومعنى القضاء شرعا: هو الفصل في الخصومات وقطع المنازعات 
والمحکمة: هیئه تتولی الفصل في المناز عات" . : 


ج- التعريف الإجرائي للمحاكمة: 

9 بالمحاكمة في هذا الدراسة هو: الإجراء الذي تقوم به هيئة 
المحکمة المعنية بمحاکمة الوزیر علی الجرائم المنسوبة الیه الذي اتجهت 
التهمة الیه» ومساءلته والنظر فی الدلائل والاثباتات وتقریر تبرئة الوزير 
من التهمة الموجهة الیه آو ادانته بها. 


ثانياً: مصطلح / الوزراء: 


| التعريف اللغوي : 

الوزراء: جمع وزير "من مادة وزر الوزر: الملجاً وأصل الوزر 
الجبل المنیع...» والوزير حبأ الملك الذي يحمل ثتقله ويعينه برايه وقد 
استوؤزرة... ويقال: وآزره على الأمر أي أعانه وقواه والأصل آزره» وفي 
التنزيل © واجعل ی وزرا من هی 25 و طه: ۲۹ قال آبو العباس: الوزیر في 
اللغة اشتقاقه من الوزر والوزر الجبل الذي یعتصم به ینجی به من الهلاك. 

وكذلك وزير الخليفة معناه الذي يعتمد على رأيه في أموره ويلتجئ 
إليه» وقيل: قيل لوزير السلطان وزيرٌ لأنه يَزْرٌ عن السلطان آثقال ما أسند 
إليه من تدبير المملكة أي يحمل عنه ذلك» وفي حديث السقيفة: نحن 
ارام الق ورام( ۱ 


الزّبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيض» » الملقب بمرتضی تاج 
at‏ (دار الفكر للطباعة والنشر لبنان بیروت )١ IV) (BV EVE Lec‏ 
5 سعدي ابو حبیبء القاموس الفقهي (دار الفكر. دمشق - سوریة؛ الطبعة :تصوير ۲۳ م 
الطبعة الثانية ۰۸ ۰ ه/ ۱۹۸۸ م) (۶ ۱۲ و ۱۲۵) 
- صحیح البخاري - (رقم: ۳4۲۷) 
* - ابن منظور» لسان العرب - (* / ۲۸۲) 

۱۲ 





الوزیر: عضو الحکومة» یوضع عون العموم وفي الوقت نفسه يعينه 
على رأس مصالح الادارة (باستتناء الوزیر بلا حقيية) ' 


ومن التعریفات ایضا: الوزیر هو عضو مجلس الحکومة» والرئیس 
الأعلى لوزارته » يُعيّن من قبل الملك." 


ج- التعريف الإجرائي للوزير في هذا البحث: 
O TOA oT‏ 
ليكون رئيسا أعلى لوزارته › أو فيما يفوضه فيه كوزير Al gall‏ ونحوه 
ويدخل في حكم الوزير في هذا النظام نواب الوزراء ومن على مرتبة 
وزير. 


ثالثا: مصطلح الفقه: 

أ- التعريف اللغوي : 
لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. والفقه في الأصل الفهم يُقال 
أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه » قال الله عز وجل: + نِيَتَمَفَهُواأْ في 


Aa sill of ol‏ ۲ أي ليكونوا علماء به» ودعا النبي «te‏ لابن عباس 


فقال: ((اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ٠))‏ أي فهمه تأويله ومعناه 
فاستجاب الله دعاءه فكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى". * 


الفقه في اند شرس "هو asl‏ 0 الع اص 
جز نیه 4 مستقاة من هذه الأدلة" ° 


الموسسة الجامعية للدر اسات والنشر » ط ۱۳۰ه) (۱۷۷۹/۲) 

- الكتاني» مولاي إدريس» علم المصطلحات القانونية» (دار السلام» الرباط المغرب ‏ ط 
۳عھ) ۷۹ 

 "‏ مسند أحمد بن حنبل - (رقم: ۲۰۳۳) من حدیث ابن عباس, قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي 
على شرط مسلم. 

“- ابن منظورء لسان العرب -(59١/55ه)‏ 

5 الز حيلي» و هبةه موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر » (دار المكتبي» دمشق» سورية ط 
۷ هم (۳۸۵/۶) 


1۲۳ 


الفقه:" استنباط الاحکام القانونية من مصادرها بالطرق العلمية. 
والفقیه: من يستطيع استنباط الأحکام القانونية من مصادر ها" 


الاسطلامي انشرعی لفق achat‏ فيکني آن تقو المراد بالفقه هتا هو 
الفقه ذاته في تعریف الاصطلاح الشرعي للفقه. 


رابعاً: مصطلح النظام: 


اصله تم والظم التاليف» يقال نظمه ينظمه نظما ونظاماه فانتظم 
وتَنَظْم ونظمْت اللؤلؤ أي جمعته في السلك. والنظام ما نظمت فیه الشيء 
من خیط و غیره JS,‏ شعبة من ونظام کل آمر ملاگة. والجمع آنظمة 
oe ba‏ وليس لأمرهم نظام أي ليس له هدی ولا متعلق ولا 
استقامه 

ب- تعریف النظام في الاصطلاح القانوني: 


النظام: هو مجموعة من القواعد الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع في 
أساسه سواء من الناحية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ۳ 


یمکننا تعریفه في هذا البحث بأنه: مجموعة من القواعد العامة المجردة 
المتهم فیهاء من لحظة توجه التهمة» الی آخر مراحل تنفیذ الحکم الصادر 


- معجم القانون» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (۱۲۱) 
' -ابن منظورء لسان العرب - (OVA / YY)‏ 
 "‏ معجم القانون» مجمع اللغة العربية (۱5۰) 

Ve 





خامسا: الخیانة: 


الخون: آن یوتمن الانسان فلا ینصحء وخانه خونا وخيانة ومخانة 
واختانه فهو خائن وخائنةه وخوون وخوآن والجمع منه خانة وخونة 
وخوَانٌ وقد خانه العهد والامانة» وخونه تخوينا نسبة ای الخیانة ونقصه 
کتخون منه وتعهده کتخوّنه فیھما.' 

ب - تعريف الخيانة في الاصطلاحي الشر عي : 

الخيانة: جحود ما اوثْمِنَ عليه " 


ج- تعريف الخيانة في الاصطلاح القانوني: 


ينتمي إلى الفئات العليا من الموظفين العامين عسكريين أو سياسيين." 


3 تعريف الخيانة الإجرائي: 

إن تعريف الخيانة في الاصطلاح الشرعي والقانوني تعريفان يكمل 
آحدهما الاخر في الا جمال والتفصیل» وبضمهما إلى بعضهماء فإنه يؤدي 
حقيقة الی المعنی الاجراني ولذلك فانه یُمکننا آن نعرفه الخيانة في الاجراء 
بقولنا: 


جحود الوزیر آومن في حکمه بما اوئمن علیه للوطن بارتکاب احدی 


واعتبرها خيانة عظمی* وهي کالتالي: 


۲- مُعاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضيد الدولة. 
۳- تسهيل دخول العدو إلى البلاد. 

' - القاموس المحيط » نفس مرجع الاتهام )٠١٤١(‏ 

' - سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي. (5؟١)‏ 


' - معجم القانون» مجمع اللغة العربية (7؟) 
' - المادة الثالثة من نظام محاكمة الوزراء 





ag‏ تسليم المذن والحصون والمنشات والمواقع والموانئ والمصائع 
والسفن والطائرات والادوات والذخائر والمؤن وطرق المواصالات إلى 
العد 

و. 


۵ تحریض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو. 
-٦‏ مساعدة تقڈم العدوء باثار ة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل. 
۷۔ إفشاء أسرار الدفاع عن البّلاد وتسلیمھا إلی دولة أجنبية بالذات أو 
بالواسيطة. 
سادسا: مصطلح الجريمة : 
| تعريف الجريمة في اللغة: 
''الِجُرْمْ والجریمۂ: الذنبء تقول: جرم وأجرم واجٹرم ".' 
ب۔ ‏ تعریف الجریمة في الاصطلاحي الشر عي: 


يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية الجريمة بأنها:" إتيان فعل محظور آو 
وعرف الماوردي الجريمة بانها: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو 
۲ 


ys‏ ا 
الوضعية الا (ذا کان معاقبا علیه طبقا للتشریع کس 


د- تعريف الجريمة الإجرائي: 


" - الجوهري» إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطارء (دار العلم للملایین» بیروت. لبنان» الطبعة الاولی» القاهرة ٠۱۳۷١‏ ه - 
٦‏ م. الطبعة الرابعة ۱۰۷ ۵ - ۱۹۸۷ 2) (۱۸۷/۷) 

- الماوردي» آبو الحسن على بن محمد حبيبء الاأحکام السلطانية والولایات الدينية (۲۲۷) 
(مكتبة المشکاة) 
" - عودة» عبد القادر التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (دار الکتب العلمیذ) 
)9/۱( 

۱1 





والجريمة هنا في هذا البحث هي عمل يجرمه نظام محاكمة الوزراء 
السعودي» وتکون معاقبة مرتکب الجريمة في هذا النظام في حدود من 
صدر لاجلهم هذا النظام من وزراء ونوابهم ومن هم في مرتبة وزير من 
غير هم أو من فی خکمهد فی.هذا النظام.. 


سابعا: مصطلح العقوبه: 
أ تعريف العقوبة في اللغة: 
العقوبة: اسم من عاقب يعاقب» معاقبة» عقاباء والمعاقبة: أن تجزي 


الرخل بما فعل من Utd ce gull‏ عاقبه بذنبه أي آخذه به. قال تعالی: ۷ 


a= a سج‎ = 


اک کنا رافک نت لنحل: ۰۱۲۹ فهي بمعتی الجزاء 
على الفعل» والعقاب والمعاقبة هما المجازاة على فعل السوءء والاسم 
العقوبةء والعاقبة آخر الشيء» بقال فعلت کذا فاعتقبت منه ندامقه اي وجدت 
منه ندامة ۲ 


ب- تعریف العقوبة في الاصطلاح الشر عي: 
عرفت العقوبة بعدة تعریفات منها: 
"الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة علی عصیان "Me SUA yal‏ 


ومنها تعريف الماوردي للعقوبةبأنها:" زواجر وصفها الله تعالى للردع 
عن ارتكاب ما حظرء وترك ما أمرء لما في الطبع من مغالبة الشهوات 
الملهية عن وعيد الآخرة؛ بعاجل اللذة" " 
ج۔ تعريف العقوبة في الاصطلاح القانوني: 
"الجزاء الذي يقرره القانون باسم الجماعة ولصالحها ضد من تثبت 
مسئوليته واستحقاقه للعقاب عن جريمة من الجرائم التي نص عليها 
النظاه" * 


 '‏ انظر : ابن منظورء لسان العرب - )1١١ /١(‏ » و الموسوعة الفقهية الكويتية» (صادر عن: 

وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية» الکویت»من ۱۶۰۶ - ۱۶۲۷ هب الأجزاء ۱ - ۰۲۳ الطبعة 

الثانية » دارالسلاسل - الکویت: الأجزاء ۲۶ - ۳۸ ۰ الطبعة الولی » مطابم دار الصفوة - 
ية » دار 2 جز : الطبعة الاو بع دار الصفو 

مصرء الأجزاء ۳۹ - ٥٤‏ : الطبعة الثانیة ء طبع الوزارة) )۲٦۹ / ۳۰٣(‏ 

" - الموسوعة الفقھیة الکویتیة (۸ / )٥٢‏ 

" - الماوردي الأحکام السلطانیة (۲۲۹) 

اذ عليء موجز القانون الجنائي» (f۹۲)‏ (مطبعة نهضة مصر القاهر » مصر Lb‏ 

اوہ 


۱۷ 





ر آخرون بأنها:" إيلام مقصود يوقع من اجل الجريمة ويتناسب 
معھا''۔ 


د-تعریف العقوبة الاجراني: 
یمکننا تعریف العقوبة في هذا البحث بأنها: الجزاء الذي يقرره نظام 
محاکمة الوزراء السعودي ضد من تثبت مسوولیته عن جريمة من الجرائم 
ثامنا: مصطلح الاتهام: 


|- تعریف الاتهام في اللغة: 
آصلها في مادخ "و هم یُقال اتهمه بکذا اتهاماء واتهمه کافتعله وآوهمه: 
أدخل عليه التهمة كهُمّزة» أي gti Le‏ عليه» فاتهم هوء فهو منّهمٌ وتهيم"." 


ب- تعريف الاتهام في الاصطلاح: 


الاتهام: "ادعاء موجه ضد شخص بأنه ارتكب فعلا يعتبره القانون 
جريمة والمطالبة بتوقيع العقوبة أو التدبير الذي يقرر القانون"." 


د- تعريف الاتهام الإجرائي : 


التعريف الإجرائي للاتهام لا يختلف كثيرا عن التعريف القانوني غير 
انه في الإجرائي يعون محصورا بجرائم محددة وأشخاص لهم صفة 
مخصوصة لا يتعداهم النظام إلى غيرهم. 
تاسعاء التحقيق: 
أ- تعريف التحقيق في اللغة: "مصدر حقق يقال حقق الرجل إذا قال هذا 
الشئ هو الحق ويقال أحققت الأمر إذا أحكمته وصححته» وتقول 


" - حسني» محمود نجيب» دروس في علم الأجرام وعلم العقاب (القاهرة» مصرء دار النهضة 
Ag pall‏ ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م) )١(‏ 
 "‏ الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط (مؤسسة الرسالةء بيروت › 
لبنان» 515 ١ه) )۱٥١۷١(‏ 
" - معجم القانون» مجمع اللغة العربية (595؟) 

۱۸ 





رع اسیو علق می مور دی ھا سیا منھا: الیقین والصدق 


7 تو جو والوقوف 
على كنهه والوصول إلى نهاية شأنه." 


ب۔ تعریف التحقیق في الاصطلاح: 


الوسيلة التي يمكن عن طريقها التوصل لمعرفة مرتكب الجريمة 
وظروف ارتكابها والمشتركين فیھا,- 


ت- _ تعريف التحقيق في الاصطلاح القانوني: 


هو "مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تجميع الأدلة سواء أدلة الإدانة 
أو أدلة البراءة والترجيح بينهما واستخلاص نتيجة ذلك في أمر بالإحالة إلى 
القضاء أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والتحقیق الابتداني هو 
مرحلة الدعوى الجنائية التي تسبق المحاكمة .وهذا ما يُسمى بالتحقيق 


الابتدائي في القانوت" * 
ث- تعریف التحقیق الاجراني: 
التحقیق الاٍجراني لا یختلف عن التحقیق النظامي الا بتقییدہ بنظام 
محاکمة الوزراء ۱ 


عاشرا: مصطلح الوكالة: 


أ- تعريف الوكالة في اللغة: 


' - الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرء مختار الصحاحء تحقيق : محمود خاطرء (مكتبة 
لبنان ناشرون - بیروت» طبعة جديدة » ۱٢٤١‏ - ۱۹۹۰) مادة ح ق ق )۱٦۷ / ١(‏ ء وأساس 
البلاغة لمحمد بن عمر الزمخشري ص ۰4۰ تحقیق عبدالرحیم محمود (دار المعرفة بیروت 
(alert‏ 
" - ابن الجزريء أبي الخیر محمد بن محمدء النشر في القراءات العشر (۲۰۰۷۸/۱) تحقیق محمد 
الصباغ» (المكتبة التجارية الكبرى بمصر) 
" ۔ مرشد الإجراءات الجناتية الضبط والتحقيق المحاكمة التنفيذ (المملكة لعربية لسعودية وزارة 
الداخلية الإدارة لعامة للحقوق » الحقوق العامة» مطابع الأمن العام) ص۲۸ 
معجم القانون» مجمع اللغة العربية ص (۲۰۱) 

۱۹ 


الوكالة لغة اسم مصدر من التوكيل وقد وردت بفتح الواو وکسرها قال 
ابن فارس الواو والكاف واللام أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في 
ےا 

ب۔ تعريف الوکالة في الاصطلاح الشر عي: 

استنابة ذي حق جائز التصرف فيه مثله حال الحياة فيما تدخله النيابة. 


ج- تعريف الوكالة في الاصطلاح القانونى: 
تتنوع الوكالة إلى عدة آنواع فهناك وک یی ہہ" 
عر القانوني الذي يقوم به الوكيل بل تحدد سلطاته بعبارات عامة 
وهي لا تجعل للوكيل سوى القيام بأعمال الإدارة» ومنها الوكالة الخاصة 
وهي: وكالة لا تجعل للوكيل سوى الأعمال التي تذكر على التحديد عند 
ابر ام الوكالة وهي واجبة للتوكيل في أي عمل ليس من أعمال الإدارة 
وخصوصا آعمال التصرف. ومنها الوكالة الضمنية وهي وکالة یتم الاتفاق 
علیها برضا ضمني من لوکیل والموکل إلى غير ذلك من المصطلحات 
لتعریفات الوكالة بأنواعها في الاصطلاح القانوني, " 
د تعریف التحقیق الاجر اني: 
يمكننا تعريف الوكالة في هذا البحث بأنها: تفويض المتهم لمن له خبرة 
فى الشؤون النظامية جو اف عه مر ا کی ees ee‏ 
رت اک کے 


 "‏ زگریّا » أبي الحسین أحمد بن فارس؛ المحقق: عبد السّلام محمد هارُون (اتحاد الكتاب 
ال ی ۳ ه/۲۰۰۲م). باب الواو والکاف وما یتلئهما مادة (وکل) (۱۰/۳) 

' - الوكالة حال الخصومة واحکامها المهنية في الفقه الاسلدمي ونظام المحاماة السعودي, الشیخ 
عبد الله ابن محمد بن خنین» ص٢٦٣‏ (مجلة العدل » العدد الخامس عشر» ۲۳ ۱ه) 

۱٥۷١ص معجم القانونء مجمع اللغة العربية‎  " 

المادة رقم: ۲۰ في نظام محاکمة الوزراء 


۲۰ 





الدراسات السابقة: 


برجوع الباحث إلى مكتبات ومراكز البحث داخل الجامعات السعودية 
لم يجد الباحث - على حد علمه - دراسة تناولت نظام محاكمة الوزراء في 
المملكة العربية السعودية . 

الا آنه وجد بعض الدراسات التي تناولت نظام محاکمة الوزراء أو 
مايلي: 


الدراسة الأولی: 
عنوانها : "الوزیر ومسوولیاته في النظام السعودي " 
إعداد الباحث: نايف بن محمد بن عبد العزيز آل سعود 


أطروحة ماجستير مقدمة إلى جامعة الملك عبد العزيزء كلية الاقتصاد 
والادارة قسم الاأنظمة عام 57١‏ ١ه‏ » غير منشورة. 


منهج البحث: اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائيء والمنهج التاريخي 
والوصفي أحيانا. 
أهداف الدراسة: 
١‏ معرفة كيفية تا وتطور النظام الوزاري 
السعودي . 
۲- إبراز خصائص النظام الوزاري السعودي في ظل تطبيق 
الشريعة الإسلامية. 
۳9 التأكيد على مرونة النظام الإسلامي وإمكانية تطبيقه في العصور 
المختلفة وقابلیته للتطور لمسايرة ضرورات العصر. 


آهم النتانج: 
-١‏ مرونة النظام السعودي» ومواکبته للتطور من جوانب متعددة. 
۲۔ لم يخرج النظام السعودي عن روح الإسلام ومبادئه وكونه يتسم 
بالمرونة کما هي في النظام الاسلامي. 
۲ آن النظام الوزاري السعودي قادرعلی تلبية الحاجات المتتوعة التي 
وضع من اجلها وانه کفیل بتحقق الأهداف التي ترجی منه . 
۳ أن لظام الوز ان السقودی (Slat‏ من, توایت ر اسحه BUY‏ إل 


الاسلام والقیم الأصيلة. 
۳۱ 


 -‏ تعیین وإقالة الوزیر یکون عن طریق الاوامر الملكية » ویکون التعیین 
بالشروط المحددة بالانظمة, 

A‏ آن مصدر سلطات الوزیر واختصاصاته هو النظام الاساسي للحکم 

والأنظمة الأخرى» وان هذه الأنظمة تنص علی اختصاصات محددة منها 

ما هو تضامني ومنها ما هو فردي وهي ثلاثة أنواع سياسية وتنظيمية 

وإدارية. 

هو اداري Gay,‏ ما هو ou‏ وقد حدد نام ےکر لوز وا هذه 

الفا لكل متخالفة من المتفالفات: 

۸- بدا من خلال البحث التلازم الوثيق بين المبادئ الإسلامية ونظم الحكم 

من Gury Logins Gila‏ النظم الاجتماعية من جانب آخر ومن هنا تبرز 

مرونة الاسلام کدین ودولة. 


وفيما يأتي يُشير الباحث إل أهم الفروق بين دراسة نايف آل سعو د 
ودراسة بحث محاكمة الوزراء في النظام السعودي. 


أهم الفروق بين هذه الدراسة ودراسة الباحث: 
لما يتعلق بمسؤولية الوزیر في جمیع الانظمة السعودية. 


آما دراسة الباحث في هذه الرسالة: محاكمة الوزراء في النظام 
السعودي ستکون مترکزة ومقتصرة ge‏ هذا النظام» دون غيره من 
الأنظمة الأخرى المتعلقة بمسؤولية الوزيرء إلا فيما تدعو الحاجة بالإشارة 
إلية في ثنايا البحث. 


؟١-‏ أن دراسة الباحث نايف آل سعود كانت مقتصرة على جمع الأنظمة 
ورصدها وعزوها إلى مصادرهاء دون تأصيل شرعي لدقائق الأنظمة 
الواردة في مسؤولية الوزير في النظام السعودي» سوى ما أشار إليه في 
الفصل الأول بذكر الوزارة في الإسلام» أما دراسة الباحث هذه فستكون 
إن شاء الله متركزة على تأصيل نظام محاكمة الوزراء السعودي تأصيلا 
شرعيا ء بذكر الأدلة من الكتاب والسنة لكل مادة من المواد حسب ما يفتح 
الله به على الباحث. 

۳ آن دراسة الباحث نایف آل سعود لم تتطرق لنظام محاكمة الوزراء بأي 
تفصیل سوی آن الباحث ورد اه Se‏ لور ر این دراد 
الجنائية بنصه دون شرح أو تفصيل أو تأصيل» وإنما اقتصر على إيراده 


YY 


في المطلب الثاني من المبحت الثاني من الفصل الثالث وعنون له 
بالمسوولية الجنائية للوزیر» وسرد نص النظام فیما يخص الجرائم 
والعقوبات » ولم يذكر سائر إجراءات المحاكمة من تحقيق ومحاكمة 
وتنفیذ آما دراسة الباحث هذه فستکون مفصلة لجميع ما ورد في نظام 
هذه أهم الفروق بين دراسة نايف بن محمد آل سعود في بحثه: الوزير 
الدراسة الثانية: 
عنوانها: (ساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبیقاتها في 
ال ةد ق 


إعداد الباحث: سليمان بن محمد الجريش. 


أطروحة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قسم 
العدالة الجنائیةه عام ۲ھ ء٠‏ منشورة بمطابع الشرق الوسط الرياضء» 
ت ط٤ ٤١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 


منهج البحث: اعتمد الباحث غل ثلاثة جو انب في هذه الدراسة وهي: 
الجانب النظري» وعلى جانب المقارنة» وكذلك الجانب التطبيقي فکان 
البحث علی المنهج الاستقراني التحليلي النقدي. 


آهداف الدراسة: 


-١‏ بیان معنی اساءة استعمال السلطة والفساد الاداري 


ومدی تأثیره علی نزاهة الوظيفة. 
مدی حجم الفساد في |ساءة استعمال السلطة فى الوظيفة العامة. 


۳ تحديد إمكانية حصر الفساد الاداري. 
توضیح الفرق بین !ساءة استعمال السلطة واستغلال 


النفوذ» و بیان الاثر الجناني لهذا الفساد. 
°_ بیان وسائل منع استغلال السلطة والفساد الاداري 
وابراز حقوق ضحايا إساءة استعمال السلطة. 


۲۳ 


1- عرض دادع من ار اح ھی العرريية في 
المملكة» ومناقشة إمكانية إيجاد حلول للحد أو التقلیل من هذه 
الجريمة. 

أهم النتائج: 
طيبة عن الدولة والعكس بالعكس. 

جريمة إساءة استعمال السلطة ليست جريمة حديثة وليست طارثة. 

آن هذه الجريمة تدخل ضمن ما يسمى بالأرقام المجهولة » فمرتكب 
الجريمة هو موظف یتستر بسلطته الوظيفية» ولا تطول ید العدالة 

أن جرانم اساءة استعمال السلطة مرتبطة ارتباطا وثیقا مع قضایا 
الفساد الاداري» ولها تأثیرها علی المجتمع. 

آن الشريعة الاسلامية وکذلك الأنظمة المستحدثة جمیعها تجرم هذا 
الفعل » المؤدي إلى إساءة استعمال السلطة. 

آن هذه الجرائم من عوامل تأخر المجتمعات. 

أن الجانب الأخلاقي والتربية الدينية لها دور مهم في محاربة هذه 
الظاهرة, 

أن مسؤولية الموظف العام مرتبطة مع سلطته الو ظیفیة فبقدر هذه 
AN asia Staal elas‏ 

اق النظام الجنائي في المملكة من أكثر الأنظمة تشددا في تجریم اساءة 


استعمال السلطةء ومع هذا لا يزال التعامل مع هذه الجرائم وفقا 


لرؤيته قبل ما يزيد عن أربعين عاماء حيث أن قواعد التجريم 
والعقاب لهذه الجريمة كانت عام ۱۳۷۷ھ . 


أن هناك تداخلا وازدواجا في بعض الجوانب الإجرائية الخاصة بجرائم 
الفساد» وهذا پقسبب فی لطالة الاجراءات الخاصة بها 


آن الحاجة قائمة إلى دراسة هذه الجريمة وفقا للواقع الذي نعيشه. 


٤ 
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هذه أهم النتائج التي أوردها سليمان الجريش في بحثه إساءة استعمال 
السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية؛ وفيما 
يلي يُشير الباحث إلى أهم الفروق بين دراسة سليمان الجريش ودراسة بحث 
محاكمة الوزراء في النظام السعودي. 


أهم الفروق بين هذه الدراسة ودراسة الباحث: 


أن دراسة سليمان الجريش كانت عامة في الفساد الإداري» وذلك 
بإساءة استعمال السلطة الوظيفية» أيا كانت هذه الوظيفة» سواء كانت من 
قبيل الوظائف الكبرى بالدولة أو صغير الوظائف أو ما بينهماء فتكون 
الدراسة عامة في كل الفساد الإداري عد الدولة على كافة 
المستويات » أما دراستنا هذه فانها ستكون بإذن الله في محاكمة الوزراء 
دراسة متخصصة في نظام معين لفئة معينة في المجتمع» وهم الوزراء 
ومن على مرتبتهم ونواب الوزراء. 

أن دراسة الجريش تتمثل في تلك الجرائم والممارسات التي تمس 
نزاهة الوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس والتزوير والاعتداء على المال 
العام والتربح من أعمال الوظيفة والتحايل على النظام ونحو ذلك» وكل 
هذه الجرائم متفرقة في أنظمة متعددة» غير أننا في هذه الدراسة ستكون 
SS‏ بود و ان د 
النظام لا ينطبق على غير الوزراء أو نوابهم أو من على مرتبتهم. 

ان دراسة الجریش تشبر aes‏ التأصیلات الشرعية با لماحات 
سريعة حسب ما يقتضي الموضوع دون التقید بتاصیل نظام معين أما في 
دراسة محاکمة الوزراء فسیکون فیها التأصیل الشرعی» عنصرا آساسیا 
في کل مبحث في فصول هذه الدراسة لجمیع نظام محاكمة الوزراء 
السعودي عرضا وتأصیلا» دون إدخال أي نظام آخر. 


هذه أهم الفروق فيما يخص الدراسات السابقة لدراسة الباحث. 


ذكره الباحث - على حد علمه - . والله أعلم. 


الفصل الثانی 


الجرائم و العقوبات في نظام محاكمة الوزراء. 
وفيه ثلاثة مباحث هي: 


المبحث الأول: نطاق تطبيق قواعد نظام محاكمة الوزراءء وموقف 
الشريعة الإسلامية. 


المبحث الثاني: الجرانم والعقوبات في نظام محاكمة الوزراء. 


المبحث الثالث: أحکام تنفیذ العقوبة, 


۲٦ 


المبحث الأول: 
نطاق تطبیق قواعد نظام محاكمة الوزراء. 
أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزيرء إذا ارتكبوا أثناء 
تأدية وظيفتهم أي من الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام. ' 
ومن ذلك يتضح أن نظام محاكمة الوزراء ركز على بيان من يسري 
عليهم هذا النوع من المحاكمات . 


أولا: الحدود الفنوية: أي الفئة التي يسري عليها هذا النظام » وهم: 


.١‏ أعضاء مجلس الوزراء. 
۲ الموظفون المعینون بمرتبة وزير. 
۳. نواب الوزراء . 
ثانباء الحدود الحالية: ویقصد بها الحالات التي نصن علیها نظام 
محاکمة الوزراء» والحال هنا نصتت علی الارتکاب» فلا پسري هذا النظام 
الا على من ارتكب جريمة من الجرائم التي نص عليها هذا النظام. 


ثالثا: الحدود الوقتية- الزمنية: 


نص النظام على أن يكون ارتكاب الجريمة أثناء تولي الوظيفة المعين 
غلیها هذا الوزيرية آو من یشملهم هذا التظام.. 


فان کان ارتکاب الجريمة قبل صدور قرار تعیینه» أو بعد تقاعده» أو 
بعد استقالته » آو کان زمن ارتکابه للجريمة المنصوص علیها بعد انهاء 
خدماته» أو بعد صدور قرار اعفائه » حیث انفصل عن وظیفته الوزارية ان 
كان وزيراء أو انفصل عن وظيفته التي عيّن عليها بمرتبة وزير فلا یسري 
عليه هذا النظام. 


- المادة الأولى من نظام محاكمة الوزراء. 
۷ 


رابعاً: الحدود النوعية للجريمة: 


ومعنى ذلك: أن يكون نوع الجريمة المرتكبة من إحدى الجرائم 
المنصوص علیها في نظام محاکمة الوزراء » في المادة الثانية والثالثة و 
الرابعة والخامسة آما غیرها من الجرائم المرتكبة » فلا يسري علیها 
التجریم والمحاکمة بموجب هذا النظام» وانما یکون التجریم والتحقیق 
والمحاکمة وفق آحکام النظام الجناني. 


YA 


التاصیل الشرعي لسریان آحکام نظام محاکمة الوزراء. 
وفیه مسألتان: 
المسألة الأولی: مبداً الاسلام في مساءلة الحاکم لوزیره. 


"أرسل عمر بن الخطاب ول محمد بن مسلمة ول للكشف عن سعد بن 
آبي وقاص ظلدء حين بنى قصرا بالكوفة» وجعل عليه باباء Jes‏ سو 
الر عية» ولذلك فان ولي الامر باشد الحاجة إلى تفقد أحوالهم بنفسه؛ لأنهم 
عماد مملکته وقوام دولته» فالطبقة الأولى الوزراء» لأنهم خلفاوه و علی 
ایدیهم تصدر افعاله؛ فان احسنوا تسب زلیه !حسانهم» وان آساژوا آضیف 
cal gal‏ وقد قال ع. آذا آراد ال بالغمیز خیر! جعل له وزیر صدق؛ ان نسی 
ذکره» وان ذکر آعانه» واذا راد اله به غير ذلك جعل له وزیر سوء؛ ان 
نسي لم یذکره» وان ذکر لم یعنه".." 


إن مبدأ المساءلة التي تسبق الحكم القضائي أو الشرعي » مبداً ظاهر" 
في عصر صرر الإسلام » منذ العصر النبوي » مرورا بعصر الخلفاء 
الراشدين» حيث تبرز هذه المساءلة بروزا جليا في سيرة الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب ٴٍلہء وما بعدها من العصور.فمن ذلك ما يلي: 


۱- عن أبي حميد الساعدي ين قال: "استعمل رسول ال َء رجلا من 
الأسد على صدقات بني سليم » يدعى ابن اللتبية» فلما جاء حاسبه".” 

قال البخاري: "حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهريء قال: 
أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره: استعمل رسول الله ونه 
رجلا على صدقات بني سليم » يدعى ابن اللتبية» فلما جاء حاسبه؛ قال هذا 
مالکم» وهذا هدية , فقال رسول اللہ علا: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك؛ 
حتی تأتيك هدیتك» ان كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال. 
أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا 


' سبق تخریجه ص . 
' - الماوردي أبو الحسن علي بن محمد حبيبء» درر السلوك في سياسة الملوك» ص ۹۹ء 
تحقیق :د/فوّاد عبد المنعم آحمد. 
- صحيح البخاري» كتاب الزكاة باب قول اللہ تعالی: A:‏ 2 عم 4 os "44 gill‏ 
۹ 


فلاعرفن احدا منکم لقي اله پحمل بعیرا له رغاه ۰ آو بقرة لها خوار ۰ آو 

شاه تیعر . ثم رفع يده حتی رئي بیاض ابطه» وهو يقول: اللهم هل بلغت" . 
فيظهر من الحديث الأول» محاسبة النبي» 2( لعامله الذي بعثه لجمع 

مال الصدقة» آما الحديث الثاني فيظهر تفاصيل هذه المحاسبة والمساءلة. 


قال ابن حجر رحمه الله. في شرح هذا الحدیت: "وفي الحديث من 
الفوائد...ء ومشروعية محاسبة المؤتمن ...» ومنع العمال من قبول الهدية 
ممن له عليه حكم"." 


وقال الإمام النووي :" وفي هذا الحديث: بيان أن هدايا العمال حرام 
وغلول؛ لأنه خان في ولايته و أمانته» و لهذا ذكر في الحديث في عقوبته 
وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة» كما ذكر مثله في الغال» وقد بين» يلد في 
شر اس ان ضر و سیوا ۵ ۲۱۰ 


فمن خلال هده المحاسبة و المساءلة » و انکار النبي» ون على من اؤتمن 
على جمع مال الصدقة ثم هو يقول: هذا Coll Gaal‏ وهذا «aS!‏ وهذا فيه 
تحقيق مبدأ مساءلة الحاكم لوزیره. 


۲ "أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة » عن ابن عباس يبء قال: دخل أبو بكر بيت المدراس» 
فوجد يهوداً قد اجتمعوا إلى رجل منهم » يقال له فنحاص» وكان من علمائهم 
وأحبارهمء فقال أبو بكر : ويلك يا فنحاصء اثق الله وأسلم » فوالله إنك لتعلم 
أنّ محمداً رسول اللہ تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة» فقال فنحاص: والله 
يا أبا بكر » ما بنا إلى اللہ من فقرء وإنھ إلینا لفقیرء وما نتضرع إليه كما 
يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو كان غنيا عنا ما استقرض منا كما 
يزعم صاحبكمء ينهاكم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنيا عنا » ما أعطانا 
الربا. 
فغضب آبو بکر» فضرب وجه فنحاص ۰ ضربة شدیدة» وقال: والذي نفسي 
بيده » لولا العهد الذي بيننا وبينك › لضربت عنقك يا عدو الله ٠‏ 


" - صحیح البخاري» (رقم: )٣٥٦۷٦۸‏ کتاب الحیل؛ باب احتيال العامل ليهدى له. 

صحيح البخاريء المحقق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب» رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي» (دار الفكر» مصور عن الطبعة السلفية) 
(viv /)%)‏ 

" - النووي» آبو زکریا يحيى بن شرف بن مريء المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج » (دار 
إحياء التراث العربي - بیروت» ط۰۲ ۱۳۹۲ه) (۱۲ / ۲۱۹) 


۳۰ 





فذهب فنحاص إلى رسول اللہ ce‏ فقال: يا محمد انظر ما صنع 
صاحبك بي» فقال رسول الله يِه لآبي بكر: ما حملك علی ما صنعت ؟ 


قال: يا رسول الله قال قولا عظيماء يزعم أن الله فقیر » وأنهم عنه 


فجحد فنحاصء فقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاص تصديقاً 
لأبي بكر:" لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الآية" ' 


ولا شك أن أبا بكر كان بالنسبة لرسول الله يد من أكبر الوزراء » 
ورغم فضله وقربه من رسول اللهء يد إلا أن ذلك لم يكن حائلاً من 
محاسبته علی ما صدر منه» حتی تجاه يهودي. cai) (le Mya‏ تعالی اللہ 
عما یقولون علوا کبیرا. 


"وروي أن جبلة بن الأيهم بن أبي شمر الغسانيء لما اراد ان یسلی 
كتب إلى عمر بن الخطاب يعلمه بذلك» ويستأذنه في القدوم عليه» فر عمر 
لذلك والمسلمون» فكتب إليه: أن آقدی ولك مالناء وعليك ما علیناءفخرج 
جبلة فی خمسمانة فارس. فلما دنا من المدينة » لبس جبلة تاجه» وألبس 
Gyo da guide GLE oa gis‏ الذهب والفضةء ودخل المدينة فلم یبق احد الا 
خرج ینظر الیه » حتی النساء والصبیان فلما انتهی الی عمر رحب به 
وأدنی مجلسه ثم آراد الحج» فخرج معه جبلة» فبینما هو یطوف بالبیت اذ 
وطی علی !زاره رجل من بني فزارة » فحله» فالتفت الیه جبلة مغضباً؛ 
فلطمه فهشم آنفه فاستعدى عليه الفزاري عمر بن الخطاب. فبعث الیه» 
فقال: ما دعاك یا جبلة الی آن لطمت آخاك هذا الفزاري » فهشمت انفه ! 

فقال: انه وطی |زاري فحله ولولا حرمة البیت لضربت عنقه. 

فقال له عمر. آما الان فقد آقررت. فاما آن ترضیه والا آقدته منك. 

قال: أتقيده منی و أنا ملك» و هو من عامة الناس. 

قال عمر: يا جبلةء إنه قد جمعك وایاه الاسلام» فما تفضله بشی الا 
بالتفوی. ۳ ۱ 

قال ally Ale‏ لقد رجوت أن أكون في الإسلام » اعز مني في الجاهليد. 

قال عمر: دع عنك هذاء فإنك إن لم ترض الرجل » أقدته منك. 

قال جبلة: إذن أتنصر. 

قال: إن تنصرت ضربت عنقك. 


' - الواحديء آبي الحسن علي النيسابوري» أسباب نزول القرآن )١57 / ١(‏ (مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع )١5‏ (رقم: )۲۷١‏ قال السيوطي في لباب النزول :)5١ / ١(‏ روى ابن 
أبي حاتم وابن المنذر بسند حسن عن ابن عباس انها نزلت فيما كان بين أبي بكر وفنحاص. 

۳۱ 





فقال جبلة: أخرني إلی غدِ یا أمیر المؤمنین. 

قال: لك ذلك. ولما كان الليل خرج جبلة وأصحابه من مكة» وسار إلى 
فجعل يبكي وأنشأ يقول: 
تتصرت الاشراف من عار لطمة وما کان فيها لو صبرت لها ضرر 


تكنفني منها لجاج ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بالعور 
۶ 9 0 رجعت إلى القول الذي قال لي عمر 
وياليتتي آرعی المخاض اھر وکنت الو سی سا مشیر 
ويا لیت لي بالشام آدنی معيشة آجالس قومي ذاهب السمع والبصر ".۱ 


وأخذ عمر بن الخطاب الولاة » بما أخذ به نفسه؛ فما ظلم وال رعيته إلا 
آقاد من الوالي المظلوم» و أعلن على رؤوس الأشهاد مبدأه هذا في موسم 
الحج, حيث طلب من ولاة الأمصار أن يوافوه في موسم الحج. فلما 


فعن أبي فراس قال: "خطبنا عمر بن الخطاب وهدء فقال: إني لم أبعث 
عمالي ليضربوا آبشارکم ولا لیأخذوا آموالکم» فمن فعل به ذلك فلیرفعه الي 
آقصه منه. 


قال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أذب بعض رعيته» آتقصه منه؟ قال: 
اي والذي نفسي بيده لم لا اقصه ؟ وقد رایت رسول الہ 2( أقصْ من 
2 و ا 3 
لفسك . 


"وكان عمر دي يشتد في رفع المظالم لدرجة أنه يحمي الناس من ألسنة 
الولاة لا من أسواطهم فحسب» فقد شكى رجل» بأن عمرو بن العاص» قال 
له في جمع من الناس بالمسجد: یا منافق. فجاء وهویقول للفاروق والّه ما 
یضرب الرجل عمروا أسواطا في الجمع الذي شهد تنفیق عمرو له أو 


" - ابن كثيرء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي آبو الفداء البداية والنهایة مكتبة المعارف - 
بیروت) (۸ / 15) 

" - آبو داوود» سنن أبي داودء تعلیق الألباني (لبنان» بیروت. دار الکتاب العربي» مصدر الکتاب: 
وزرارة الأُوقاف المصرية وأشاروا الی جمعية المکنز الاسلامي)» (رقم45۳۹.) قال الألباني: 


صعیف 


۳۲ 





Sl) pas‏ تل لن ار ها و افو 
أأص ا 


ال کان عفر ين we clea‏ عامل متقصضومن ٢‏ تكن انان اتال 
يرسله إلى کل شکوی ء ليحققها في البلد الذي حصلت له فيه» وكان ثقته في 
ذلك كم ان Vl ala‏ 


من كل ما سبق » يتبن لنا حزم الإسلام » في تعامله مع من يتولون 
ان ا joel Shs ane a yon ee pe ay‏ 
والامراء علی الرعیة» ومنعهم من ذلك » بانزال العقوبة علیھم حین 
یتجاوزون» حتی على ضعفاء الناس» وهذا من عز الاسلام وکرامته 
للمسلم» فلا فرق بین عربي ولا عجمي الا بالنقوی» والناس كلهم سواسية 
كأسنان المشطء فمن ظلم أوخذ بمظلمته » ومن اعتدی › رد الیه اعتداوه» 
ومن استقامت حاله » فان الله قد فضله على کثیر من الناس. بأن جعله 
امام عادل..."." الحدیث 


المسألة الثانية: مبدأ الاسلام في تخصیص فنه معینة بمحاكمة خاصة: 


إن مبدأ الإسلام في المساواة في التعاملات وفي الأحكام وتطبيقها 
واقامة الحدود » مبدأ ظاهر وجلي » ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: 


#إِنَّ آکر اک ی اد اه تک )6ا3 و deal al, «CD:‏ + "لا فضل 
تی 
أسود على أحمرء إلا بالتقوى" * 

بل إن رسول اللہ َء خاتم الأنبياء والرسل» ومع ذلك أمره الله تبارك 
وتعالی آن یقول: 

مان بر یتک بوعی رل © :K‏ » وأنه مثل غيره من البشرء لا 
a‏ 0 


- أبو زھرة ء ولاية المظالم في الاسلام (a: Ve‏ 

- تاريخ الأمم الاسلامية للشيخ الخضري (\¥/Y)‏ 

- صحيح البخاري كتاب الجمعة والإمامة باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
ات :1¥4( 

أ ۔ أحمد بن حنبل أبو عبداللہ الشيباني » المسند» الأحاديث مذيلة بأحكام شعیب الارنژوط علیها 
(مؤسسة قرطبة - القاهرة )(رقم: )۲۳٥٣٢‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
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أما في السنة فقد قالء" ي4 للرجل الذي ارتعد آمامه من فرط مهابته 
واجلاله له: هون عليك یا آخي» فاني لست بملك. وانما آنا ابن امرأة من 
قريشء کانت تأکل القدید" ۲ 


ومن ذلك» ما جاء في سبب نزول سورة عبس» في معاتبة الله لنبيه ع 
أن ترك ابن أم مكتوم» والتفت إلى عظماء قريشء لا لحاجة دنیویةء ولكن 
طمعا في إسلامھم» فانزل الل: چ CEG EO) EAT ©) dh So‏ - 
6. فمبدأ الإسلام هو العدل والمساواة بين الناس وعدم التفريق بينهم لسبب 
المناصب والولايات أو غير ذلك. 


وحيث أن الدولة الإسلامية اتسعت رقعتهاء في عهد عمر بن الخطاب» 
لہ و ظالتا خلافته» فکان من US OM‏ أن اتخذ الدواوین» وخصص قضاهة 
يتفر غون لعمل القضاء» وقد حصر أحد الباحثين» امات القضاة الذین تولوا 
القضاء في عهد عمر بن الخطاب «هدء فوجدهم قد ناهزوا اثنين وستين 


قاضیاء معظمھم من الصحابة' 


وهذا لم يكن في العصر النبوي» ولا في زمن خلافة أبي بكرء 5د» 
ولكن الأمة مأمورة باتباع سنة الخلفاء الراشدين »كما في حديث النبي» ي: 
"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"." 


إن مثل هذه التنظيمات الإدارية والقضائية وغيرها مما يكون فيه 
مصلحة عامة للأمة» وما يعين الحاكم على التماس الحق ونبذ الظلم ونشر 
العدل اتخاذ أنظمة يعرفها الناس ويسيرون عليهاء وتتحقق بها المصالح 
المرسلة» وتنتظم بها حياة الناس» على أن لا تخالف نصا شرعيا من الكتاب 
أو السنة؛ فاذا اجتهد الحاکم» وعمد إلى سن قوانین وأنظمة لمصلحة العباد 


" - الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري, المستدرك على الصحيحين للنيسابوري» 
تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا (دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولی » ۱۶۱۱ - 
۱۹۹۰( (رقم: ۷۳ وقال: هذا حديث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه » ووافقه 
الذهبي. 

- الطريفي» ناصر بن عقيل» القضاء في عهد عمر بن الخطاب (السعودیف جدة دار المدني» 
طا ٦‏ ھ) Jaan las VIS Gate‏ 

- مسند أحمد بن حنبل - (رقم: ۱۷۱۸۶) والترمذي» محمد بن عیسی آبو عيسى السلمي» سنن 
الترمذي لمحمد الترمذي الأحادیث مذيلة بأحکام الألبانی علیها (دار احیاء التراث العربي - 
بیروت ) (رقم: 0۳۹ وقال: هذا حديث صحيح. وابن ماجھ محمد بن يزيد أبو عبداللہ 
القزويني سنن ابن ماجه» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء 
كتاب الإيمان وفضائل الصحابة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين - (رقم: ۶۳۲) (دار 
الفکر - بیروت)ء قال الألباني: صحیح. 

۳ 


والبلاد ءولم تخالف نصاً شرعيا من الکتاب والسنة کان العمل بھذہ 
الأنظمة من الشرع؛ "لأنه هو الذي فوّضت إليه السياسة العامة في 
الخلائق» ie‏ معاقد المصالحء ودر ء المفاسد» و قمع الجنات وقتل الطغاة 
»وتوطين العباد وتأمين البلاد» و غير ذلك مما هو من هذا الجنس" ١‏ 


وهذا یدفعنا الی أن ننظر الی حکم الاختصاص القضائي» في حدود 
دراستناء حیث أن الا ختصاص القضانئي متعدد ومتنوع. وله شروطه وقیوده 


القضایا المدنية والقضایا الجنائیة» وقضایا الاسرة» والقضایا الادارية 
والقضایا التجارية وغیر ذلك." 


وهو أنواع »من آهمها : 
١‏ تخصيص عمل القاضي نوعيا : 


ويدل على مشروعيته ما يلي : 
5 "أن النبي» we‏ استقضى عقبة بن عامر الجهني»› ا“ 


کی کسر و ا ا ان مان ان فل : 
قم یا عقبة اقض بینهماء قال: فقلت: بأبي نت وأمي یا رسول ال 
أنت أولى بذلك» فقالء 4ء وإن كان اقض بينهما"." 

ب- حديث عمرو بن العاص» قال:" جاء خصمان» لرسول 
«Al‏ 2( فقال لی: اقعض بینھماء yeni)‏ أنت أولى بذلك منى يا رسول 
اللہ قال: وإن کانء GE‏ فلذا قضیت بینهما فما لي ؟ قال: ان كنت 


- القرافي» الاحکام في تمییز الفتاوی من الأحکام : (مکتب المطبوعات الاسلامیق Va‏ 
A17‏ )6( 

' - البكر» محمد عبد الرحمن» السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الاسلامي » ص 
۷ والاخبش» محمد رضاء السياسة القضائية فى عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقععنا 
المعاصر ص۱۷۰ (مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض ۱۱۷) 

- الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن» سنن الدارقطني» »> تحقیق: السید عبد اللہ هاشم يماني 
المدني» (دار المعرفة - بیروت ۰ ۱۳۸۲ - ٦٦۱۹م)‏ کتاب الاقضیة والأحكام (رقم: ۳) وأحمد 
في المسند (رقم: ۱۷۰۸۳) ۰ قال الهيئمي في مجمع الزواند: رواه احمد ورجاله رجال الصحیح 
اه (۱۹۵/۶) 


yo 


قضيت بینهما فاصبت القضاء فلك عشر حسنات. وان أنت اجتهدت 
فأخطأت فلك حسنة ة واحدة". ١‏ 


فهذان الحديثان يدلان على جواز تخصيص عمل القاضي بقضايا معينة 
قليلة كانت أم كثيرة يحكم فيها دون غيرها وقد تنتهي ولايته على القضاء 
بمجرد الفصل في تلك القضايا » كما هو الحال في نظام محاكمة الوزراء." 
ج- روى بن أبي شيبة بإسناده:" أن عمر بن الخطاب iS cats‏ 
إلى أمراء الأجناد: أن لا ثقتل نفس دوني . وفي رواية: كان لا يقضى 

في دم دون أمير المؤمنين"." 
"وهذا الاثر يدل على جواز تخصيص نظر القاضي بنوع معين من 
القضاياء لا يقضي فیه. فإذا جاز ذلك جاز تخصيصه بنوع آخر يقضي 


فيه" * 

٢۔‏ التخصیص بالنظر لأشخاص الخصومة: 

يقصد به: "أن یخصص ولي الامر ولاة القضاء بالحکم وفصل 
الخصومات بین آشخاص معینین » كأن يخصصه بالحكم بين الأشخاص 
المستو طنین بدانرة محکمة معينة فقط" " 

ویدل علی مشروعیته ما يلي: 


ما رواه أبو سعيد الخدري»" قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن 
معاذ» فارسل رسول این بن إلى سعد فأتاه على حمارء فلما دنا قريبا من 
المسجدء قال رسول اللہ 4 للأنصار: قوموا إلى سيدكم» أو خيركم. ثم قال: 
إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: ثقتل مقاتلتهم وثسبی ذريتهم.قال: فقال 
النبي ي: قضيت بحكم الله. وربما قال: قضیت بحکم الملك. ."۲ 


" - رواه الدار قطني في سننه كتاب الأقضية والأحكام )3١7/4(‏ واحمد في المسند(رقم: 
AY‏ كتاب القضاء باب مما جاء في القاضي يصيب ويخطئ قال الحاكم في الأحكام: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
- ناصر محمد الغامدي» الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستير من كلية 
الشريعة بجامعة أم القرى بإشراف د. فؤاد عبد المنعم أحمد حفظه الله » (مكتبة الرشد ١57١ه)‏ 
(۱۸۱) 
7 ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي» مصنف ابن آبي شيبة - کتاب الدیات الدم 
يقضي فيه الأمراء (رقم: ۰ و ۲۷۹۱۱) (مكتبة الرشد الریاضء ط١ء‏ ١٢۱ھ)‏ 

"-الاختصاص القضائي في الفقه الاسلامي (۱۸۲) 

E =‏ محمد بخیت» القضاء الشر عي. تخصیصه وشيء من تاریخه مجلة المحاماة 
را البخاري في كتاب المغازي باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى قريظة 
a‏ إياهم» (رقم: ea‏ 
الباقي (دار اه التراث لعربی coe‏ کتاب Sigal.‏ رت عر قل من نقض 
العھد (رقم: ۱۷۹۸) 

۳۹ 





"والحديث واضح الدلالة على جواز تخصیص القضاء بأشخاص 
معينين» وهو في الوقت نفسه » دليل على جواز التخصيص بقضية معينة » 
ينتهي عمل القاضي المولى بمجرد فصل الخصومة فيها". ' 

ويظهر هذا جليا في أصل نظام محاكمة الوزراءء حيث انه مما ينطبق 
عليه هذا النوع » لاختصاصه بفئة معينة » وهم الوزراء ومن يشملهم هذا 
النظام. 

قال الماوردي:"ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة 
معينة بين خصمينء وتكون ولايته على النظر بينهما باقية » ما كان التشاجر 
بينهما باقيّاء فاذا بت الحکم بینهما زالت ولایته» فان تجددت بینهما مشاجرة 
آخری » لم ینظر بینهما الا بانن مستجد"." 


وبهذا يتقرر مشروعية تخصیص نظام محاکمة الوزراء بنوعیه 
المذکورین انفا. 

ثم إن ت: تخصيص فئة معينة بمحاكمة خاصة لا تشمل عامة الناس لا 
تخلوا من حالتين: 

الاولی: آن یکون هذا التخصيص من اجل تمييز هذه الفئة عن غيرها 
من الناس فلا تطبق عليهم الحدود ولا يعزرون ولا يحاكمون فإن هذا محرم 
لا شك cand‏ بل ظلمه ظاهر لأمور:كونه فيه ظلم بعدم العدل » والادلة 
مستفيضة بوجوب العدل والمساواة بين الناس في عامة الأحكام» وولي 
الأمر مطالب بالعدل بين رعيته: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته عبته 1 

وقوله :۰" سبعة یظلهم ال في ظله یوم لا ظل الا ظله (مام CM Joke‏ 
وقوله #:: "نما هلك من کان قبلکم » کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه 
واذا سرق فیهم الضعیف آقاموا علیه الحد"." 

الثانية: آن یکون هذا التخصیص للردع والتنبیه والتذکیر والتخویف» 
فان السنة دلت على مجازاة ومعاقبة من تولی من آمور المسلمین آمرا 
فبخس حق المسلمين » ومن ذلك ما جاء ذ في الوعید:" اللهم من ولي من 


- الغامدي» ناصر محمد» الاختصاص القضائي في الفقه الاسلامي (۲۳۳) 

- الماوردي؛ الاحکام السلطانية )۹٩(‏ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (VO / ٤٤(‏ 
5 - صحیح البخاري» کتاب الجمعة باب الجمعة في القری والمدن (رقم: ۳) صحیح مسلم 
كتاب الأمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن 
ادخال المشقة علیهم (رقم: ۱۸۲۹) 
* - صحیح البخاري کتاب الجمعة والامامة» باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة وفضل 
" - صحیح البخاري - کتاب الانبیاء باب ( آم حسبت آن آصحاب الکهف والرقیم ) / الکهف .٩‏ 
(رقم: ۳۵۳۸۸( 

۳۷ 


آمور المسلمین فرفق بهم فارفق به » ومن ولي من آمور المسلمین شینا » 
فشق علیهم فاشقق علیه".! 

ففي هذه الحال یکون التخصیص مندوب إليه» لما فيه من تحقیق 
مصلحة الردع والزجر الظاهر » ومحاسبة المخطین ۰ مهما كانت منزلته 
في المجتمع » فیکون في ذلك محاسبة لمن أخطأ » وجعل ولایته طریقا 
لتحصیل مصالحه الشخصیة . 

أما نظام محاكمة الوزراء فانه یدخل في الحال الثانيةء فیُرجی به حقیق 
la‏ ف نت از هر وار ترف من سرن: هه 
ارتکاب ما جرمه النظام او ما حرمه الاسلام» بل ان مفهوم انما هلک من 
ols‏ قبلکم.....یدل علی تحریم المحاباة والتجاوز عن شرفاء الناس ودوي 
المناصب العليا في الدولة. 


وبالنظر والتأمل في نظام محاكمة الوزراء فإنه يعكس صورة حية 
مضيئة تتجلى فيها عدم تهاون الدولة حرسها الله بإقامة أقسى العقوبات من 
قتل وسجن طويل المدى وما يترتب عليه من عزل ومحاكمة » حتى في 
حق الوزراء » وهو التطبيق الواضح لحديث: " إنما هلك من كان قبلكم » 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه..." لأن النظام يسري على طبقة 
الوزراء ومن في حكمهم وكذلك تطبق عقوباته على كافة من يشملهم النظام 
بغض النظر عن مناصبهم ورتبهم وهذا هو منهج الدولة في سن أنظمتها 
لمحاسبة الجمیع دون تمييز وفق منهج الشر ع الحنیف. 


' - صحیح مسلم Gb LY) GUS‏ فضيلة الامام العادل و عقوبة الجاثر والحث علی الرفق 
بالرعية والنهي عن ادخال المشقة علیهم (رقم: ۱۸۲۸) 
۳۸ 


المبحث الثاني: 
الجرائم والعقوبات في نظام محاكمة الوزراء. 
الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في النظام: 
تصنيف كل عقوبة بما يناسبها من arya‏ حیث ذکر النظام 
العقوبة وتحتها الجرائم التي يعاقب عليها مرتكبهاء وفي 
الاجمال أقسام العقویات المنصوص علبها في النظام» بحسب 
حجم الجريمة وخطورتها. مصنفة. فهناك جرانم عقوبتها القتل 
او السجن» وهناك جرانم عقوبتها دون القتل وتنحصر العقوبة فیما 
دون القتل في السجن ۲۵عاماً."» والسجن(۵- ۱۰) سنوات." 
والسجن(۱۰-۳) سنوات." بالاضافة الی عقوبات أخرى تابعة 
ولازمة حال الإدانة. ‏ ویمکن ایضاحها فیما يلي بشيء من التفصیل: 
اولاء جرانم عقوبتها القتل آو السجن ۲۵ عاما: 


نص النظام على أنه.” 


وفقا لهذا النظام بالسجن (۲۰)عاما آو بالقتل إذا ارتكبوا جريمة من 
الجر انم الاتیة: 
و لا: الأفعال المقصودة بها محاولة تغییر النظام الملکي. 
ثانیا: جرائم الخیانة العظمی. 
ثالثا: تعريض آمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر . 
رابعاء ز عزعة ولاء آفراد القوات المسلحة للم" * 
نص النظام على أنه: 
 '‏ المادة الثانية من نظام محاكمة الوزراء 
' - المادة الرابعة من نظام محاكمة الوزراء 
 '‏ المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء 
* - المادة السادسة من نظام محاكمة الوزراء. 
٭ ‏ المادة الثانية من نظام محاكمة الوزراء 
" - المادة الثانية من نظام محاكمة الوزراء 
۳۹ 





"تعتبر الأفعال الاتية الذکر خيانة عظمی ! 


۰ معاونة دولة أخرى على أعمال عدوانية ضد الدولة. 

٭ تسهیل دخول العدو الی البلاد. 

ه تسلیم المدن والحصون والمنشات والمواقع والموانی 
والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخاثر والمژن وطرق 
المواصلات الی العدو. 

ه تحریض الجنود و المدنیین على الانضمام للعدو. 

٭ مساعدة تقدم للعدوء باثارة الفتن والقاء الذعر بمختلف 
الوسائل. 

ه افشاء آسرار الدفاع عن البلاد» وتسلیمها لدولة أجنبية 
بالذات أو بالواسطة". 


ثانياً: جرائم عقوبتها دون القتل وهي على أقسام : 
جرائم عقوبتها السجن » وهي على أقسام: 

الأول: جرائم عقوبتها السجن ۲5 عاما." 

الثالث: جرائم عقوبتها السجن (5-7) سنوات. 


عليه أي نظام آخرء يعاقب بالسجن من )٠١-5(‏ سنوات من ارتكب إحدى 
الجرائم الآتية." 


ه دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بهاء لدفعها 
إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة. 

٭ القيام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غير ذلك .بقصد 
اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية» أو بقصد 
تمليكها حقا أو امتيازا فيها. 


' - المادة الثالثة من نظام محاكمة الوزراء 
" - المادة الثانية من نظام محاكمة الوزراء 
 '‏ المادة الرابعة من نظام محاكمة الوزراء 





۰ تقديم السكن أو الطعام آو اللباس» لجندي من جنود 
الأعداء أو لأحد جواسيسه» أو تسهيل فرار أسير حرب» أو asi‏ 
رعایا العدو المعتقلین. 

۰ سرقة آشیاء آو وثانق آو معلومات. تتعلق بسلامة الدولة 
لمنفعة دولة اأجنبیة وفی حالة الحرب تعتبر هذه الأفعال من 
مضمون الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا النظام". 


كما نص على أنه: "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخرء 
يعاقب بالسجن من (” - )٠١‏ سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام إذا 
ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 


التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان 
البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق الماليةء للحصول على فائدة 
شخصية له أو لغيره. 

قبول فائدة أيا كان نوعها لنفسه أو لغيره» لقضاء عمل رسمي أو 


استغلال النفو ذ ولو بطریق الایهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه 
۰۰۷۳۷۷۷٦٣‏ 


۳5 


الوزراء. 
التدخل الشخصي في شوون القضاء والهینات و الدواثر الحکومیة".! 
ثانياً: العقوبات التابعة واللازمة حال الإدانة. 
نص نظام محاكمة الوزراء على ما يلي: 
يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته: 


| - المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء 
3 


عزله من منصبه. 

حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجلس إدارة الهيئات 
والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة. 

الحكم على الوزير المتهم برد ما أفاده من جريمتهء 

الحكم عليه من قبل هيئة المحاكمة بتعويض ما حدث من ضرر لأي 
ن بخص. 


ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لاي 
شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا. ' 


 '‏ المادة السادسة والسابعة من نظام محاكمة الوزراء. 
٦‏ 


التأصيل الشرعي للجرائم المنصوص علیها في نظام محاكمة الوزراء: 


يمكن أن نعرض التأصيل الشرعي للجرائم المنصوص عليها في نظام 
محاكمة الوزراء في المسائل التالية: 


المسألة الأولى: شرعية تجريم الجرائم المنصوص عليها في نظام محاكمة 
الوزراء: 


إن الجرائم المنصوص عليها في نظام محاكمة الوزراء لا تخلو من حالتين: 


الأولى: أن تكون محرمة في أصل الشرع: فهي محرمة شرعاء بدليل 
-١‏ جرائم الخیانة العظمی:' والأدلة مستفیضة فی تحریم جریمة الخیانة 
ومنھا قوله تعالی: ۴ ایا این مرا لا يوا الله والرسول ونوا 
امک وم GY BAL‏ ٍ الانفال: ۰۲۷ و "ie ald‏ ولا تخن من 
خانك". 'فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ونهى عن خيانة من 
خان » فكيف يكون حال من يمنحه ولي الأمر كامل ثقته » ويبوح له 
باسرار دولته » ويسلمه زمام وزارته » وياتمنه على ذلك وزيادة » ثم 
هو يتنكب الطريق ليخون خيانة تودي بدنياه قبل آخرته. فهذا محرم 
توجيهات الإسلام» وهي تحريم خيانة الخائن» فيكون جرم وتجريم 
من اؤتمن أعظم وأحق برد الأمانة . 
۲ حمل السلاح ضد الدولة:" وحمل السلاح بدون وجه حق علی المسلم 
اگما وف ای مروت ال شوه یعون ی الأرض (ES TS‏ 
او UE st ot ok Ss Gt teat oS of is‏ 
5 سک 24< ,<> وو . eee eee‏ مہ 0 é (re) ۶٤ے Fi eee‏ 
ذلك لهم Gh‏ الدیا ولھم ف الالخرو عذاب عظيم )W‏ 4 


" - المادة الثانية من نظام محاكمة الوزراء. 
" - البخاري في التاریخ (۳۲۰/۶) وأبو داود» في السنن (رقم: ۳۵۳۲) قال الالباني: صحیح. 
والترمذدي السنن (رقم: ۶ الحاکم في المستدر ك (رقم: ۳۵۳۹۹( وقال : صحیح علی شرط 
" - المادة الثانية من نظام محاكمة الوزراء. 
المائدة: ٣۳۔‏ 

۳ 





ویحرم حمل السلاح علی المسلم» حتی لو من قبیل المزاح» فکیف بمن 
یشهر السلاح ضد ولي الامر» ویتسبب باحیاء فتنةه ویعرض الناس للخطر 
والقتل» وما إلى ذلك من مصائب الخروج على ولي الأمر ورفع السلاح علیه 


2۳ سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة 


400000 yee et 


حيث رثئب على ارتكابها قطع اليد حين تتوافر الشروط 0 تعالی: 
COG AK Cal (AL BLOG Say‏ رن ار Fe mM‏ 
(ay 2S‏ 1 المائدة: ۲۸. 


٤۔‏ قبول أي فائدة أيا کان نوعھا لنفسه أو لغيره» لقضاء عمل رسمي أو 
الامتناع عن عمل رسمي." 
وهذه الجريمة محرمة باصل الشرع. فان أخذ فائدة» فلا یخلو آن یکون 
سبب آخذه للفائدة اما لانجاز عمل للراشی آو تقدیمه علی غیره. فیدخل فی 
باب الرشوةء قالء 4: الراشي والمرتشي في النار." ۱ 
أو أن يكون أخذ هذه الفائدة لعدم إنجاز عمل أو تأخير إنجاز معاملة 
خصم الراشي مثلاء فيمتنع لإنجاز عمله الرسمي؛ یع کرت من كيد 
۳ المشقة بالناسء فیدخل في حدیث النبيء #: اللهم من ولي 
من آمور المسلمین شینا فشق علیهم فاشقق .۔ 
المسلمین شینا فرفق بهم فارفق به.؛ 
5- جريمة التدخل في شوون القضاء والهینات والدواثر الحکومية" 
وهذا یدخل في عموم قوله 5: من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه ' 


| - المادة الرابعة من نظام محاكمة الوزراء. 
' المادة الخامسة من نظام محاکمة الوزراء. 

- أخرجه أحمد في المسند (رقم: 15””7) قال الأرنؤوط: إسناده قوي رجاله ثقات رجال 
الشيخين وأبو داود في السنن (رقم: N‏ قال الالباني: صحیح» والبخارى فى التاريخ خ الكبير 
ee‏ والترمذى في السنن» کتاب الاحکام؛ ا ل ليت 
مده ےت ار کس الوزراء. 

" - آخرجه الترمذی في السنن» (رقم: ۲۳۱۷) وقال: غريب . وابن ماجه في السنن(رقم: 
ell oe (TAY‏ هریرة» وأخرجه عن الحسين بن علي. آحمد في المسند (رقم: ۱۷۳۷) قال 

oe 


الثانية: أن يكون تجريمه مما يدخل في نطاق السياسة الشرعية: 


فتدخل هذه الحالة في عموم قوله تعالی: ۶ یا ا اللو اما اا ن 
: 7 سو ۱ 9 6.2 ۶ و 
ايعو السو At oh‏ ینک إن لكر لم فی کیو روہ ای الو والرسُول So‏ 


۹ ()؛ ھ النساء:‎ Lgl coh ذلك‎ AIG sah S08 
قال ابن القيم مبينا ذلك: فأمر الله تعالی بطاعته و طاعة رسوله وأعاد‎ 
الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به‎ 
الکتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به فى‎ one 
الكتاب أو لم یکن فيه فإنھ أوتي الکتاب ومثله معهء ولم یأمر بطاعة آولي‎ 
الأمر استقلالاء بل حذف الفعل و جعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول»‎ 
إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول» فمن آمر منهم بطاعة الرسول‎ 
وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع لھ ولا طاعة‎ 
١ ول آنه قال." لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"‎ «duc کما صح‎ 
۲." وقوله :۲ انما الطاعة في المعروف".‎ 


ومن الجر انم ی علیها في سس و اع ولي 
فا غل الا مالعا سای 


- الافعال المقصود بھا محاولة تغییر النظام الملگی.' 

ب۔ التصرفات آو الأفعال التي من شأنها التأثیر بالزيادة و النقص في 
أثمان البضانع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على 
فائدة شخصية له أو لغیره " 


الأرنؤوط: حسن بشواهده. والطبرانى في الأوسط (رقم: ۲۸۸۱) قال الهيثمى :)١8/8(‏ رجالهما 
ثقات. 

' - أخرجه أحمد في المسند (رقم: ۱۰۹۵) قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
والحاكم في المشتدرك (رقم )08٠٠١‏ وقال : صحيح الإسناد. 

- صحيح البخاري كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (رقم: (AVY‏ 
ومسلم في الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (رقم: (At‏ 
" -ابن قیم الجوزية اعلام الموقعین عن رب العالمین» (شرکة الطباعة الفنية المتحدة» ۱۹۳۸م) 
(4۸/۱) 
أ - المادة الثانية من نظام محاكمة الوزراء. 
ˆ _ المادة الخامسة من نظام محاکمة الوزراء. 

£0 


امتيازا فيها.' 
ث- تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق 
الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما. " 


إلى غير ذلك من الجرائم المنصوص عليها في نظام محاكمة الوزراءء 
حيث أنها تدخل في الأمور التنظيمية للدولة؛ ولا تجوز مخالفتها أو ارتكاب 


الممنوع منها استنادا لقول الحق جل وعلا: 8 ییا رین اموا يعوا اله يعوا 


م دو م مد ع 


یہ 3 Borer‏ . یر 4 4 2 - م2 01 و و من 
روک Ke At ath‏ فان تزع فی شی و فردوہ ای ال والرسول ان کن aah Sse‏ 
سے ھدے و ع" و و 2 PX‏ ۰ 
as ATG‏ وا اوي چ النساء: OF‏ 


وغيرها مما يدل على وجوب طاعة ولي الامر» و تحريم الخروج عليه 
ومخالفة a‏ »ما لم يأمر بمعصیةء ue Al gal‏ 7 «انما الطاعة في 
المعروف»" وتحریم الافساد في الأرض وتفریق کلمة المسلمین والافتتات 
على ولاة الأمر....إلخ. 


' - المادة الرابعة من نظام محاكمة الوزراء. 
" - المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء. 
' سبق تخريجه . ص ٥٤‏ 
ا 





التأصيل الشرعي للعقوبات المنصوص عليها في نظام محاكمة 


الوزراء: 


سبق أن بينا أن العقوبات الواردة في نظام محاكمة الوزراء لا تخلو 


من ان تكون: 


إن عقوبة قتل, 
3 0 ا تترتب حتما علی الحکم بادانة الوزير ومن هو في 


أ- 


مرتبته» وهي: 


عزله من منصبه. 


ب- حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات 


ت 
ت 


والشركات والمؤسسات» ومن أي وظيفة فيها. 
والحکم علیه برد ما آفاد من جریمته. 


ومن خلال النظر فی هذه العقوبات» فانها جمیعھا تدخل کے باب 
التعزیر ولذلك فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وأما المعاصي التي ليس 
فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية. .أو يخون 
أمانته كولاة أموال بيت المال “أو الوقوف ومال اليتيم »ونحو ذلك ادا خانوا 
فيهاء والشركاء إذا خانواء أو يغش في معاملته» كالذين يغشون في الأطعمة 
والقات وندن ذلكاءأاو يفت المكيال و اران أ نمی بر وی او يلق 
شهادة الزور» أو يرتشي في حكمه ,أو يحكم بغير ما أنزل الله »أو يعتدي 
على رعيته ....إلى غير ذلك من أنواع المحرمات... فهؤلاء يعاقبون 
تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي »على حسب كثرة ذلك الذنب في 
الناس وقلته» فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة» بخلاف ما إذا كان قلیلا وعلی 
حسب حال المذنب" ۲ 


ویما آن العقوبات ہج و کہ التعزير فإنه 


! - ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» (دار المعرفة) 
۲۴ 
3 


مشروعيه التعزیر في الفقه الاسلامي: 


او ق ق 
ولا كفارة» ومما يدل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع: 


أولا: الأدلة من الكتاب على مشروعية التعزير: 

5 بك حب 1 Ba,‏ مس رم قرع مرو 4 ۱ 
قال الله تعالى: ير GE gl‏ وره فَوظومُري وَمْخجْرُومن ف 
(Sac Sle (ASE EET OG BERENS potest‏ ات ع 

که (5) 4 النساء: ء۳ 
ففي الاية تعزیر الزوجف اذا استعصت علیه وخرجت عن طاعته. 


ثانيا: : الادلة من السنة على مشروعية التعزیر: 
عن آبي بردة الانصاري نف قال: سمعت رسول ال َء یقول: Y‏ 
a as‏ ےت 


"وعن آبي هريرة» ae call Spey Ol res‏ آتي برجل قد شرب الخمر 
فقال: اضريوه. فقال أبو هریر:: فمنا الضارب بيده و الضارب بنعله و 
vou 2 ۰‏ 
الضارب بثوبه". 


ثالثاء الاجماع: 


نقل فقهاء الأمة» على مختلف المذاهب الإجماع على مشروعية 
التعزير. 


وبعد هذا العرض الموجز لمشروعية التعزیر في الفقه الاسلامي 
فيشرع الباحث في تأصیل العقوبات المنصوص عليها في نظام محاكمة 
الوزراء تأصيلا شرعيا ومقارنتها بالفقه الإسلامي» وذلك فيما يلي: 


١‏ - صحيح البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب كم التعزير والأدب (رقم: 
(VEOA‏ 

)1۳۹۵ صحیح البخاري کتاب الحدود» باب الضرب بالجرید والنعال» (رقم:‎ - ١ 

" ۔ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» فتاوى ابن Aves‏ المحقق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
٦‏ عھ۱۹۹۰/۵م) )٥١٢٠/٣٥(‏ 


۸ 





أولا: التأصيل الشرعي لعقوبة القتل: 


نص النظام على أنه: "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخرء 
يعاقب المحكوم عليهم وفقا لهذا النظام بالسجن Lele YO‏ أو بالقتل إذا 
ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية : ..." تم ذكر الجرائم. ' 


وحيث نص النظام على القتل فلا بد من النظر في حكم ومشروعية 
القتل تعزیرآ» وهل یحکم به آو لا ؟ 

ان المتتبع لنصوص الفقهاء في مختلف المذاهب» یجد آنهم قد قالوا 
بجواز القتل تعزيرآء رغم اختلافهم في ماهية الجرائم التي يعزّر عليها 
بالقتل» وقد انطلق الفقهاء في قولهم بجواز القتل تعزيرا: من قاعدة أن كل ما 
لا يفيد فيه التعزير بوسائل التعزير التي هي دون القتل وتفاقم ضرر هذا 
الشخص على المسلمين في نفوسهم أو في عقائدهم أو في أعراضهم أو في 
أموالهم» فیجوز آن یصدر الامام حکم القتل بحقه» والحالات التي قيل فيها 
بجواز القتل تعزیرا +تظھر أن المجرم قد وصل إلى مرحلة من الإجرام له 
ينفع فيها من التعزير غیر القتلء وهي حالات نادرة لکنها خطيرة خطر 


القتل نفسه ۲ 
آقوال المذاهب الفقهية في القتل تعزیراً : 
الأحناف: 


قال ابن عابدين: للإمام قتل السارق إذا تكرر منه ذلكء وسمّوه القتل 
ails 5: duties‏ فتل. الساحر و الزن الداع لے از تف دخ قل 
التوبة " ۱ 

وذکر ابن عابدین: آن کل من كان من آهل الفساد وتعدی ضرره الی 
الناس ولم ینزجر بغیر القتل فیقتل,؛ 

المالکیه: 

أجاز المالكية قتل الجاسوس المسلم الذي یسرّب أخبار المسلمین الی 
cat “ae‏ حتی |ن سحنون قال: یقتل ولا یستتاب» واعتبره کالمحارب." 


" - المادة الثانية من نظام محاكمة الوزراء 

- الخليفى» ناصر بن على» الظروف المشددة و المخففة فى عقوبة التعزير فى الفقه الإسلامىء 
(مصر القاھرۃة ط١ء‏ ۱۶۱۲ه) 1 1 
' - ابن عابدين» حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (دار الفكر للطباعة 
والنشر » ۰۱ هه ۲۰۰۰م) بیروت) (۶ / (VY‏ 

- ابن عابدين» حاشية ابن عابدین - (4 / 5۶) 

" - ابن فرحون: تبصرة الحکام (۲ / ۱۷۷ - ۱۷۸).انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية - (۱۰ / 
(٥‏ 


۹ء 





الشافعية: 

نقل عنهم ابن تيمية أن المبتدع الداعي إلى بدعته المخالفة للكتاب 
والسنة یقتل.' 

الحنابلة: 


أجاز جماعة من الحنابلة القتل تعزيراء فقالوا: يقتل الجاسوس المسلم؛ 
ويقتل المبتدع الداعي إلى بدعته الذي يفسد على الناس دينهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


من تکرر منه فعل الفساد aly‏ یرتدع بالحدود المقدر ة» بل استمر علی 
ذلك الفساد» فهو کالصائل الذي لا بندفع الا بالقتل فیقتل ۲ 


وشبّه- رحمه ال المفسد بالصائل» فكما أن الصائل |ذا لم یندفع الا 
بالقتل یقتل» كذلك كل مفسد إذا لم تنحسم مادة فساده الا بالقتل يقتل ؛ 


واستدل على ذلك بما رواه مسلم عن عرفجة الاشجعي, :4ه قال: سمعت 
رسول الّم» یقول: من آتاکم و آمرکم جمیع على رجل واحد» یرید ان یشق 
عصاکم آو یفرق جماعتکم فاقتلوه. 


ثانياً: عرض النظام على الفقه في مسألة القتل تعزيراً: 


بعد هذا العرض الموجز بقي أن يعرض الباحث للجرائم المنصوص 
عليها في نظام محاكمة الوزراءء وهل يصل فيها الأمر إلى جواز القتل أم 
لا ؟ 


' - ابن تیمیة السیاسة الشرعیة (ص .)۱٥١‏ 

۔ ابن تیمیةء مجموع الفتاوی (۳۵ / 4۰5) والسياسة الشرعية» (ص )١5١١‏ البهوتي» منصور 
الفکر» بیروت. لبنان» ۲ ه)(5/5ه) 

" - ابن تيمية» الفتاوی» (4۰5/۳) 

* - ابن تیمیة السياسة الشر (YO) (a) Age‏ 

" - مسلم » صحیح مسلم» کتاب الامارة» باب: حکم من فرّق آمر المسلمین و هو مجتمع.(رقم: 
(VAY‏ 


Or 





نص نظام محاكمة الوزراء' علی الجرائم التي یستحق مرتکبوها من 
الوزراء ومن ومن في مرتبتهم عقوبة القتل آو السجن 5"عاما. وهذه 
الجر انم هي: 


١-الأفعال‏ المقصودة بها محاولة تغيير النظام الملکی. 
وهذه الجريمة نصت عليها الفقرة الأولى من المادة الثانية. 


هذا وقد نص النظام الأساسي للحکم:" "علی آن تطبق المحاکم علی 
القضایا المعروضة آمامها آحکام الشريعة الاسلامية .وفقا (Ja Lal‏ عليه 
الکتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الکتاب 
والسنة". وعلی هذا فان سس کی الأضل و و 
وحیث ان محاولة تغییر النظام الملكي» قد يسبب الفتن وشق العصا علی 
المسلمین في آمر قد اجتمعوا علیه» فان العقوبة تصل إلى القتل « لقول 
النبي» 4: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو 
يفرق جماعتكم فاقتلوه." 


لاسیما وآن مجرد الشروع في مثل هذه الجرائم تکون سببا لز عزعة 
الامنء وخلخلة الصف؛ وخروج على الحاكم» وتفریق للجماعة والّه تعالی 


یقول: ۷ کیٹا کا ا ےا اہ و 


حرف اتاد انی“ 
ia‏ 


وبما أن جرائم الخيانة العظمى» تمثل الخطر الأكبر على الدولة 
الإسلامية» إذ إن خيانة واحدة كفيلة باشعال حروب. لیحل الخوف مکان 
الْمن» ویتمکن العدو من رقاب المسلمین» ویتسلط علی العباد والبلاد 


" - المادة الثانية والثالثة من نظام محاکمة الوزراء. 
مادة (۶۸) من النظام الاساسي للحکم الصادر بالأمر الملكي الکریم بتاریخ ۱۶۱۲/4/۲۷ ه 
- سبق تخريجه ٥۰‏ 
آل عمران: ۱۰۳ 
" - الفقرة الثانية من المادة الثانية وتفسرها المادة الثالثة من هذا النظام وکذلك الفقرة (د) من 
المادة ال ابعة, 


5۱ 


فيحدث من جراء ذلك الإفساد والتعدي على الأنفس والأموال والأعراض 
على عموم المسلمين. 


إن واحدا من الاعتداءات »كافية لتوقع عقوبة القتل» فكيف بخيانة تؤدي 
إلى هلاك مجتمع آمن» وتزج به في نیران الاعتداءات المتلاحقة بل قال 
سحنون - من المالكية: إن المسلم الذي يكتب لأهل الحرب بأخبار المسلمین 
یقتل ولا یستتاب.' 


70ئ0 ےب رو تد 
کو سر ا 


۳۔تعریض آمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتھا للخطر_' 


وهذه الجريمة في الحقيقة »تدخل ضمنا في حكم الجريمتين الأوليين» 
طريقة وحكما Sk‏ إنها جزء من الجرائم التي تحل محل الأمن خوفاء ومحل 
الاجتماع فرقة» والحدیث آنف الذکر ظاهر وجلي في هذا الباب. 


4 زعزعة ولاء آفرادالقوات المسلحة للمك.۲ 


هذه جريمة عظيمة »لأن هذا الوزير مؤتمن» و قد وضعت الدو له تقتها فیه» 
کان قبل يرجى منه رفع راية الأمن» وتوثيق صلة الأفراد بولي الأمر لدفع 
السو ء عنه» وحفظ الأمن» ثم هو يقدم على مثل هذه الجرائم.! 


إن هذا كفيل بأن یحکم علیه بالقتل اتقاء لشره وردعا لغیره وتکفیرا له 
عن دنبه. 


١‏ - ابن فرحونء ابراهيم علي محمدء تبصرة الحکام في آصول الاقضية تحقیق: جمال 
مر عشلي (بیروت» لبنانء دار الکتب العلمیة (vA/Y) (3) 5١5‏ 
" - المادة الثالثة من نظام محاکمة الوزراء 
" - الفقرة الرابعة من المادة الثانية من نظام محاکمة الوزراء 
oY‏ 





تالثاء التاصیل الشر عي لعقوبة السجن: 


سبق للباحث أن أورد عقوبات التعزير بلسجن» وأنها على ثلاثة أنواع 


۵ السجن ۲۵ عاما: ان ارتکب الوزير أو من في مرتبته جريمة من 


الجرائم المنتصوص عليها.' 

1 السجن (۱۰-۶) سنوات ان رت الوزير أو من في مرتبته جريمة 
من pall‏ انم المنصوص عليها. 

۷ السچن (۱۰-۳) سنوات ان از نک الوزير أو من في مرتبته جريمة 
من 7 المنصوص علیها. 


._۔۔ ت ee‏ تد 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه- وغیره من الفقهاء. 


وحیث آن عقوبة السجن نعتبر عقوبة تعزیریة» فسيعرض الباحث هذه 
العقوبة علی الفقه الاسلامي للخروج بالحکم الشرعي فیما نصنّت عليه مواد 
نظام محاكمة الوزراء» وذلك علی النحو التالي: 


المسألة الأولى: شرعية السجن في الإسلام: 


وردت بعض الأدلة التي تدلٌ على مشروعية السجن في الاسلام » و من 
ذلك ٠:‏ 


ه حدیث cats Be Gel‏ أنه قال: بعث رسول الله يي خيلا قبل نجدء 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» سيد أهل اليمامة: 
فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه رسول الله يِ قال ما عندك 
يا ثمامة قال عندي يا محمد خير فذكر الحديث قال أطلقوا ثمامة) * 


' - المادة الثانية أو الثالثة من نظام محاكمة الوزراء. 

' - المادة الرابعة من نظام محاكمة الوزراء. 

 '‏ المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء. 

(٦ 4 البخاري» صحیح البخاري کتاب الخصومات. باب التوثق ممن تخشی معرته» (رقم:‎ ae 
oY 





عمل الصحابة 4د» فقد روى البخاري أن نافع ابن عبد الحارث اشتری 
دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية,' 

ومن فعل الصحابة ض#هءء أن عبد الله بن الزبير ي» سجن بمكة " 

ومن ذلك ما روي عن عامرء قال: آتي علي بسارق فقطع يدهء ثم أتي به 
ee‏ .ےت E‏ 
ذلك فيكون إجماعا. 


المسألة الثانية: مدة السجن فى الفقه الإسلامى: 

نص نظام محاكمة الوزراء على مدة السجن» وجعلها ثلاثة أصناف 
حسب الجرائم» وحیث فرّق النظام في مدة السجن » بناء على تفاوت حجم و 
خطورة الجريمة المرتكبة من قبل المتهم » فانه من الضروري الاشارة (لی 
تأصيل مسألة مدة السجن في الشريعة الإسلامية. 


إن الحبس في الشريعة الإسلامية على نوعين: 
أولا: حبس محدد baal)‏ ثانيا: حبس غير محدد المدة. 
اتفق العلماء علی آنه لا تحدید لاقل الحبس» ولا حذ لأعلاه عند 
الجمهور» بل ان المرجع في تقدیر مدة الحبس تعزیراً هو اجتهاد الحاکم بما 
يراه فيه كافيا للزجر والردع» وذلك یختلف باختلاف الجريمة و الفاعل 
و الظروف التي ترتکب فیها. 


ومن أقوال العلماء في تحديد مدة الحبس: 
قال ابن نجيم - من الحنفية: إن تقدير مدة الحبس راجعة إلى الحاكم.' 


قال ابن فرحون - من المالکیة: وأما قدر مدة الحبسء فیختلف باختلاف 
أسبابه وموجباته» فحبس التعزير راجع إلى اجتهاد الحاكم بقدر ما يرى أنه 
ينزجر به .... ومقتضى مذهبنا أنه موكول إلى اجتهاد الإمام.” 


" - البخاري» صحیح البخاري کتاب الخصومات. باب: الربط و الحبس ف في الحرم . واقد ذكر 
ابن حجر في فتح الباري (45۱/۲): آن عبد الرزاق و ابن آبي شيبة والبيهقي قد وصلوا هذه 
الرواية» ثم ذكر ابن حجر روايتهم الموصولة. 

' - المصدر السابق. 
' - الدارقطني» سنن الدار قطني» کتاب الحدود والدیات» (رقم: 5 7) 

| - ابن نجیم» زین الدین بن ابراهیم بن محمد» البحر الرائق شرح کنز الدقائق» تحقیق: احمد 
عزو عناية الدمشقي (دار احیاء التراث العربي لطبعة الاولی ۱۶۲۲ هه -2۲۰۰۲) (۱۲ / ۱۳۲) 
" - ابن فرحون: تبصرة الحکام» (۱۵/۲) 

:ه 





وقال الماوردي - من الشافعية: فمنهم من یحبس clog:‏ ومنهم من 
یحبس اکثر منه الی غاية مقدرة» وبه قال آبو یعلی الحنبلي. 


آما الحبس غير محدد المدة» فقد تعددت آقوال الفقهاء فیه» يجمعها أن 
من کثر آذاه للناس و کثرت سرقته آو قتله آو عرف بالفساد والجرم» حبس 
حتی يموت أو يتوب. 

قال البهوتي: ومن عرف بأذى الناس وأذى مالهم حتى بعينه ولم يكف 
عن ذلك حبس حتى يموت أو يتوب.' 


قال الإمام مالك رحمه الله: فذلك خير لهم ولأهليهم والمسلمين." 


وقال الماوردي: يجوز للآمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجرء 
أن يستديم حبسه إذا استضر انان بجزائية حدى يموت :انعد أن يقوم ارت 
وكسوته من بيت المال» ليدفع ضرره عن “alll‏ 


وخلاصة الأمر ما يلي: 
۱-مشروعية السجن في الاسلام 


کان مدة السجن مترو ك للحاکم واجتهاده حسب مصلحه المتهم المسجون 
إلى حين تأدّبه. 


۳ آن تطبیق الحبس في نظام محاكمة الوزراء: إنما هو من قبيل التعزير 
الذي ذكر الفقهاء في باب الحبس والسجن. وللحاكم تقدیر مدة حبسه 
وسجنه» حسب ما یری فيه من ردع وتادیب للوزیر المتهم مرتکب 
الجريمة أو من هو في مرتبته حال إدانته. 


- البهوتي: كشاف القناع - (5 / )١75‏ 
- ابن فرحون: تبصرة الحکام» (۱۱۹/۲) 
1 = الماوردي: الأحكام السلطانية» (\Vé)‏ 
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رابعاً: التأصيل الشر عي للعقوبات التبعية: 


وهي عقوبات لازمة حتما حال إدانة الوزير المتهم أو من في مرتبته 
بارتكاب جريمة من جرائم النظام المنصوص عليها في هذا النظام: 

١-عزله‏ من منصبه. 

۲-حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن تولي عضوية إدارة الهيئات 
والشركات والمؤسسات من أية وظيفة فيها. 2 

۳-الحکم علیه برد ما آفاد من جریمته. 

-تعويض ما حدث من ضرر لاأي شخص بسبب جریمته. 


ان الوزير ومن هو في مرتبته» حینما ولاه الحاکم بعض آمور المسلمین 
في تلك الوزارة او غیرهاء ومنحه الثقة العلیا حیث تصل الیه اسرار 
الحکومة وحاکمها» والرعية وراعیهاء ثم هو بعد ذلك یتنکب الطریق ویقلب 
ظهر المجنّ لیرتکب جريمة تودي بدنیاه» وقد یعقب ذلك آخرته الا آن یتوب 
إلى الله تعالی. ان ذلك لکفیل لمن کانت هذه حاله آن یعامل بنقیض قصده. 
فیعزل من منصبه ولا یتولی آمور المسلمین في شيء. فمن هانت عليه 
کبار الامور استأثر واستحسن صغارها. 

ومما یدل علی عزل الحاکم لوزرائه وعاملیه من مناصبهم: ما روي 
ع عر الخطاك جو AUST aS Sc I ct alles‏ وق ان 
وعزله لسعد بن أبي وقاص وعزله لأبي هريرة. 


قال الماوردي: "وأما العزل فضربان: أحدهما أن يكون من غير سبب 
فهو خارج عن السياسة....» والضرب الثاني: أن يكون لسبب دعا إليه 
وأسبابه تكون من ثمانية أوجه: أحدها أن يكون سببه خيانة ظهرت منه 
فالعزل من حقوق السياسة مع استرجاع الخيانة والمقابلة عليها بالزواجر 
المقومة» ولا یوخذ فیها بالظنون والنهم فقد قیل: من یخن یهن الوجه 
الناني: آن یکون سببه عجزه وقصور کفایته... ثم ذکر السادس: أن يكون 
سببه وجود من هو أكفأ منه فيراعى حال الأكفاء" ' 


' - الماوردي» علي بن محمد حبیب» قوانين الوزارة وسياسة الملكء تحقیق د. فؤاد عبد المنعم 
ومحمد سلیمان داوود (الاسکندریف مصر » مؤسسة شباب الجامعة ٦٦۷ف‏ )949 (e)‏ 
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المبحث الثالث: أحکام تنفیذ العقوبة, 


-١‏ "لا تنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحکم صادرا بالإجماعء أما إذا صدر 
الحكم المذكور بالأغلبية فتحال القضية إلى القضاء للبت فيها". ' 
- أن الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الإتباع في جميع 
أدوار التحقيق والمحاكمة وأيّ إخلال بها يجعل الحکم "Duals‏ 


فقد ركز النظام على ضابطين من الضوابط التي يلزم توافرها في 
إجراءات تطبيق هذا النظام» فبسقوطها لا یعتد بهده المحاکمة» ولا تكون 
نافذة» بل تكون خارجة عن اختصاص نظام محاكمة الوزراء إلى القضاء 
العام وهذه القيود هي: 

من حیث تنفیذ العقوبة: وهذه العقوبة لخطرها وعظيم شأنها وضع 
النظام شرط ننفیذ عقوبة القتل آن یکون القتل صادرا بالاجماع من آعضاء 
هيئة المحاكمة الخمسة الذين ص عليهم في هذا النظام ٠"‏ وهذا الضابط في 
تنفیذ عقوبة الاعدام احتياطي لاستحالة تفادي الخطاً فیه بعد تنفیذه» وکونه 
ضر os us‏ من مماثليه من رو واثنين .من كبار القضاة 
بالقتل فصدر الحكم با غیت كان النظر في قضية ee‏ هذه باعتبارها 
جريمة من اختصاص القضاء العام آو یکتفی بها بالحبس بالعقوبة الممائلة 
للقتل.' 


من حیث تطبیق آدوار هذا النظام في جمیع مراحله : 

ان الاجراءات المنصوص علیها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع 
آدوار التحقیق والمحاكمة» وأن أي إخلال بها يجعل الحكم باطلاء وهذا 
ضابط احترازي حيث أن هذا النظام لما كان سريانه محدودا بالوزير ومن 
هو في مرتبته أو ممن هم على المرتبة الممتازة» كان بأنظمة محددة 
وإجراءات تحقيق معينة» ومحاكمة تم تخصيصها من قبل ولي الأمر بهذا 
النظام فإذا كانت لجنة التحقيق أو هيئة المحاكمة قد أخلت بشيء من ذلك 
فإن الحكم يكون باطلاء ولا يجوز تنفيذ العقوبة التي حدث في إجراءاتها 


أ - المادة الثامنة في نظام محاكمة الوزراء 
' - المادة التاسعة في نظام محاكمة الوزراء 
۳ - المادة الخامسة عشر من نظام محاكمة الوزراء 
- المادة الثانية من نظام محاكمة الوزراء 
oY‏ 





خلل أثناء التحقيق أو إخلال بالمحاكمة النظامية المنصوص عليها في نظام 
محاكمة الوزراء. 

وفيما يلي التأصيل الشرعي في الفقه الإسلامي لهذين القيدين 
المذکورین في المادتین(۹-۸) من نظام محاكمة الوزراء. 


حکم تنفيذ العقوبة الواردة في نظام محاكمة الوزراء في الشريعة 
الاسلامية: 

cae 5‏ ا کت 
كتاب أو سنة. وهذه الأنظمة هى من قبيل ما كان يفعله الخليفة الراشد عمرٌ 
بن الخطاب» cats,‏ الذي كان له قصب السبق فيما يخص تنظيمات الخراج 
والتنظیمات الاداریف وتخصيص قضاة متفر غین لعمل القضاء رات 
دار مخصصة للحبس .واتخاذ الدواوين وغيرها من الأمور التي لم تكن 
موجودة من قبل» وحيث أن الإجراءات العقابية المفروضة من قبل ولي 
الأمر - سواء التقرير بالقتل أو التقرير العقابي بالمال أو الضرب أونحوه- 
تدخل في كتب الفقه تحت باب التعازيرء ورغم اختلاف الفقهاء في تفاصيل 
کل نوع من آنواع التعازیر التي بقررها ولي الأمر آو القضاةء إلا أنه من 
ضمن ما یجوز له آن بسته ویقرره في الاأنظمة العقابية خاصة آن یت عمل 
قیود یکون فیها حفظ لحق الجاني من التجاوزات الادارية والقضائية التي قد 
تمر في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستجو اب أو المحاكمة أو 
التنفيد. 

وحيث أنه يجب شرعا إيصال الحقوق إلى أهلها وحفظها وعدم المساس 
بهاء ويتأكد هذا إذا كانت تلك الحقوق تعين على تحقيق العدالة ولهذا تأخذ 
حماية الحقوق أهمية كأهمية تحقيق العدالة» فإذا لم يكن العمل القضائي 
۲ھ ۷۷۷ی۹ٰ)"ٰٰٰ Clad)‏ 


0۸ 


الفصل الثالث 

التحقیق والمحاکمة في نظام محاکمة الوزراء. 

المبحث الأول: التحقیق والاحالة في نظام محاکمة الوزراء 
المبحث الثاني: هيئة المحاكمة في نظام محاکمة الوزراء. 


المبحث الثالث: اختصاصات وإجراءات هيئة محاكمة الوزراء. 
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المبحث الأول: 
التحقیق والاحالة في نظام محاكمة الوزراء 


والاجراءات الأولية لمحاکمة المتهم» وحکم التحقیق في الفقه الاسلامي 


أولاً: لجنة التحقيق في نظام محاکمة الوزراء ومهمتها. 


بعد آن تم بیان الجرائم والعقوبات المنصوص علیها في النظام» وحدد 
ما یتم الاعتماد عليه في تطبیق هذا النظام» شرع في ذكر الاجراءات 
الأولية لتطبيق هذا النظام» بدءا من تعيين لجنة التحقيق. 


يتولى رئيس مجلس الوزراء - وهو الملك '- تأليف وتكليف لجنة 
التحقيق لتقوم بمهمة التحقيق مع المتهم ومع شركائه - إن كان له شركاء - 
في جریمته» وذلك عند قيام دلائل جدية على اقتراف المتهم إحدى الجرائم 
المتضر كن علطا ف ها النظاء. 


وتتكون اللجنة مما يأتي: 
|- وزيرين أومن في مرتبتهما . 
ب- عضو شرعي واحد بمرتبة رئيس محکمة کبری علی الاقل . 
عق لس انا 
|- دراسة موضوع التهمة والتحقیق فیها . 
ب- رفع تقرير بنتيجة التحقيق والدراسة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 


ثلاثين يوما من تاريخ تكليف اللجنة ببحث موضوع الاتهام » وتعد هذه 
الخطوات بمثابة الخطوة الأولى للإجراءات التطبيقية لهذا النظام .' 


00 نصت المادة رقم ١‏ من نظام مجلس الوزراء أن من يتولى رئاسة مجلس الوزراء هو الملك 
- المادة العاشرة من نظام محاكمة الوزراء. 





دراسة تقریر اللجنة, 


بعد آن تولت لجنة التحقیق مهمتها في التحقیق مع الوزیر المتهم 
وقامت بإعداد تقرير عن المتهم والتهمة الموجهة إليه» وبيان الأدلة التي 
اعتمدت عليها في توجيه التهمة نحو المتهم» ومدی تطابقها مع قيود نظام 
محاکمة الوزراء وذلك من حيث الجريمة وصحة نسبتها ابتداء إلى المتهم, 
والأدلة التي تم الاعتماد عليها » فقد حدد نظام محاكمة الوزراء الإجراءات 
التي تعقب التحقيق» وتسبق صدور قرار الاتهام وتشكيل هيئة المحاكمة 
»و هذه الإجراءات هي: 


خا ل ا ا 

ا ناد سو راب کت 
رفع التقرير إلى مجلس الوزراء. 

"- أن تكون المناقشة في غيبة المتهم . 

- إذا قرر مجلس الوزراء الاتهام» عمد إلى تشكيل هيئة 
المحاکمة المنصوص علیها في المادة ۱۵ من هذا النظام " 


ثانیاء الاجراءات الاولية لمحاکمة المتهم في نظام محاکمة الوزراء: 


ist‏ ۳ في هذا النظام» فان الباحث سیعرج الاجراءات المتعلقة ہما 
بعد مرحلة تو جیه الاتھام وما قبل ا وبالإمكان أن نسميها مرحلة 
الاعداد للمحاكمة» وهذه الاجراءات تکون علی النحو التالي: 


۱ ابلاغ المتهم: 
يبلغ المتهم بصورة من قرار الإحالة الى المحاكمة وسيأتي الحدیت ان 
و ھی ملق E‏ 


,5 الحبس الاحتياطي: 
انا شرت مش او ات كانه اف ای اس ن کن 
الوزراء آن يقرر حبس الوزير المتهم حبسا احتياطياء لحين انعقاد أول 


 '‏ المادة الخامسة عشر من نظام محاكمة الوزراء 

' - المادة الحادي عشرة من نظام محاكمة الوزراء 

 "‏ المادة الثانية عشر من نظام محاكمة الوزراء 
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جلسة من جلسات هيئة المحاكمة. ثم إذا اقتضت الضرورة تجديد حبس 
المتهم »فإن لهيئة المحاكمة أن تقرر ذلك. 


وقد سبق الحديث عن شرعية الحبس الاحتياطي في الفصل الثاني من 
هذه الدراسة ولسنا بحاجة إلى تكرار هذا هنا. 


٣۔‏ کف ید المتهم عن العمل: 
يُصدر رئيس مجلس الوزراء - الملك - قرارآ بكف يد المتهم عن 
العمل» الی آن یتم الفصل في آمر المتهم» وفي تهمته المنسوبة الیه ! 


۶ ایقاف صرف رواتب المتهم: 

يقوم رئيس مجلس الوزراء بإيقاف رواتب المتهم » منذ صدور القرار 
بکف الید ويتبع هذا الأمر إيقاف جميع المميزات والمستحقات »لأن 
الأصل إذا سقط وهو الراتب فإن ما دونه فرع يسقط بسقوط أصله. 


5- الاستمرار في إقامة الدعوى: 

إن إنهاء Glad‏ المتهم وكف يده عن العمل» لا يحول دون إقامة 

الدعوى عليه أو الاستمرار فيهاء إذا كانت آقیمت» بل تأخذ صفة 

الاستمرارية في الدعوی» آو صفة الابتداء اذا لم يكن قد شرع في 

رفعها من قبل, " 

وبعد هذا البیان التوضيحي للتحقیق والاحالة في نظام محاکمة الوزرای 
فاننا بحاجة لتأصیل ما یهمنا في هذا الفصل تأصیلا شرعیاء إذ هو الهدف 
الرئيس من هذا البحث وذلك في المسائل التالية: 


ثالثا؛ حکم التحقیق في الفقه الاسلامي : 


التحقیق كان في عصر النبوة» ومن بعده من العصور فلابد من ذکر ما يدل 
علی مشروعیته» علی النحو التالي: 


قول اللہ تعالی: ۴ # ان له یر سوہ تج 
Kala Kits at Qu yee f 0‏ سیا بيا ل 4 "ووجه 


" - المادة الرابعة عشرة من نظام محاکمة الوزراء 
" - المادة الرابعة عشرة من نظام محاکمة الوزراء 
 "‏ النساء: ۸٦ء‏ 
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الاستشهاد من هذه الآية: أن أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل» مما 
أمر الله به» فهو واجبء والاخلال به محرم؛ ومالا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» والوسائل لها أحكام المقاصدء ويكون التحقیق هنا واجباً بهذه 
الوسيلة» التي هي التحقيق. ' 


"عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: سمعت علیّاء يقول: بعثنا رسول الله 
ا أنا والزبير والمقداد بن الأسودء قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
فإن فيها ظعينة معها كتاب. فخرجنا تعادي بنا خيلناء فإذا نحن بظعينةء فقلنا 
أخرجي الكتاب. 

فقالت: ما معی کتاب, 

فقلنا لها: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا 
به رسول الله يَلِدِء فإذا فيه: بون ہی ہو ہہ إلى ناس من المشركين 
ممن كان بمكة» يخبر ببعض أمر النبئ يِه فقال: ما هذا يا حاطب؟ 

فقال: لا تعجل علي» إني كنت امرأ ملصقا في قريشء ولم أكن من 
أنفسهاء وكان من معك من المهاجرین »لهم قرابات یحمون بها قراباتهم» ولم 
يكن لي بمكة قرابة» فاحببت إذ فاتني ذلك» أن أتخد clay ad aie‏ واللہ ما فعلتھ 
شاكًا في ديني» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله لا: إنه قد صدق. 

فقال عمر: دعني يا رسول اللہ آضرب عنق هذا المنافق. 

فقال: إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

ونزلتعر Salt lg‏ 2242( دوا S346‏ وع وک aaa‏ توت تم امو دو 4 
المعتهنة 11 ' 


-١‏ عن أبي هريْرة وَزَيْدٍ بْن خَالِدٍ الجهني رضي الله عنهماء 
قالوا: + " کتّا عند رسول الله يِف فقام رجل. فقال. آشذات & Y) alll‏ 
GUS; Lith Coad‏ اللّه ؟ 
فقام خَصْمهُ وكان أفقة مِنْهُه فقال: صدق. اقض بَيْنَنَا بكتاب اللّهِ: وائذن 
لي» قال. قل» فال- ان ابْنِي گان le Lanse‏ هذاء فزتا بامرآنه. فافتدیّت من 
رت رت calall Jal‏ فأخبروني: ان cht! cle‏ 
ola‏ مِائة. وتغريب عَامِء وَعَلى امُرأةٍ هذا الرَجْمَ. G's‏ على ae ll al jel‏ 


اليحي» بندر بن عبد العزيز» التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي (دار کنوز اشبیلیا الرياض› 
a) 1823‏ 3 


A SS تر تب رش‎ ay 
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فقال رسول اللّه عل: والذي تشيي بیده لاقضیین Vl call) US: AS‏ 
اليائة شاة وَالخَادِمُ رذ علیّك» وعلی ابنك جلذ مِائة وتغريب عام واغذ یا 
أنَيْسُ إلى امْرأة هذا. فان اعترفت فارجمها"۱ 


وجميع هذه الأدلة تدل دلالة واضحة على مسألة التحقيق في الأمرء 
لإظهار حقائقه وكشف خفاياه وبيان لبسه . 


تر کت 0 السنة 7 ا أو 
القیاس المعتبر» فیبقی الأصل علی الجواز» حتی يأتي ما یصرفه وذلك 
استنادا إلى ما كان يقوم به عمر دل من تنظيمات لم يسبقه إليها رسول الله 
Ys‏ الإدارية والقضائية. 


رابعاً: حقوق المتهم في نظام محاکمة الوزراء: 


ان کل نظام شیر باصبع الاتهام علی المتهم» بارتکابه ما حرم آو جرم 
شرعا او نظاما» لا یحفظ حق المتهم بحمایته من التعسف القضائي» او 
یمنحه حق التمتع بحقوقه کمتهم الأصل فيه براءة الذمة» والمتهم بريء 
حتى تثبت إدانته» فانه لیس من العدل في شيء. أما إذا كان هذا النظام على 
ا من دلك. فان هذا هو العدل الذي دعا إليه الإسلام؛ ولا أدل على ذلك 
من قوله : "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"." ففي الحديث 
بيان لمن بتحمل عبی الاثبات» و هو المدعي لان الال براءة ذمة المدعى 
عليه حتی تتم ادانته» وهذا في جميع الأنظمة السماوية والأنظمة الوضعية» 


التي تعطي المدعی علیه حق الدفاع عن نفسه بالطريقة الشر عية, 


وحيث أن الأمر ما دُكرء فان نظام محاکمة الوزراء نص علی ما بتمتع 
به المتهم من حقوق في مواضع متفرقة في هذا النظام غير أنه لم يُفرد له 
باب مستقل معنون ينص على ذلك » فقد رأی الباحت آن یجعل حقوق المتهم 
في هدا النظام في مبحث مسنقل » لتکون ظاهرة جلية » بسهل الاطلاع 
عليها عند الحاجة» وهي - كما نص عليه نظام محاكمة الوزراء: 


" - صحیح البخاري (رقم: 145۱) کتاب المحاربین من آهل الکفر والردة» باب (ذا رمی امرأته 
آو امرأة غیره بالزنا عند الحاکم والناس هل علی الحاکم آن یبعث الیها فیسألها عما رمیت به 
وصحیح مسلم (رقم: ۷ ٩‏ کتاب الحدود. باب من اعترف علی نفسه بالزنی» 
مستخرج آبي عوانة (رقم: ۵۰۷۱) کتاب الحدود» بَيَانْ الحَبّر UI‏ على إسقاط جلد الزنية لذا 
رجمت ...... مسند أحمد بن حنبل (رفم ۰۱۳۰ ۲۲) 
' - سنن الترمذي (رقم: ۲ قال الالباني: صحیح. 
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-١‏ للمتهم آن یستحضر معه وکیلاه له خبرة في الشوون 
النظامية لحضور جلسات المحاکمة والدفاع عنه. ! 


وسيأتي بیان التأصيل الشرعي لحكم الوكالة في الإسلام - إن شاء الله. 


5١‏ لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار احالته 
الی المحاکمة " 

۳- ما نص علیه النظام بأن لهينة المحاکمة استکمال ما 
نقص من التحقیق مع المتهم وهذا فيه حفظ لحق المتهم - كما 
آشرنا الیه في معرض الحدیث عن اختصاصات الهينة . 


at‏ وأن في هذا Gal bas‏ طرفي الدعوى المدعي والمدعی 


6 لا يجوز الحکم على سی کہ جج والعقوبات 


2-5 أن تكون المحاكمة بحضور المتهم .* 
٠‏ إذا صدر قرار هيئة المحاكمة بإثبات ما نسب إلى المتهم 


»وترتب عليه الحكم بقتل المتهم » فإن عقوبة القتل لا تنفذ إلا إذا 
كان هذا الحكم صادرا بإجماع أعضاء هيئة المحاكمة. 


۸- رغم أن نظام محاكمة الوزراء نص على : آن قرارات 
هيئة محاكمة الوزراء نهائية من حين صدورها ولا يجوز 
الاعتراض علیها .وتکون نافذة الا آن النظام نفسه نص cle‏ 


في الحالات التالية : 


عند الاخلال بالاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام لأن أي إخلال 
قي تلك الاجراءات يجعل الحكم باطلا 5 


" - المادة العشرون من نظام محاکمة الوزراء 
” - المادة الحادية والعشرون من نظام محاکمة الوزراء 
 "‏ المادة الثانية والعشرون من نظام محاکمة الوزراء 
المادة العشرون من نظام محاکمة الوزراء 
ˆ المادة التاسعة من نظام محاکمة الوزراء 
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عندما تكون المحاكمة في غيبة المتهم أو يكون حكم هيئة المحاكمة غيابيا 
في حق المدعى عليه.' 


عند مخالفة ما نص عليه النظام في آلية إعلام المتهم بموعد ومكان انعقاد 
جات المتعاكمة * 


عند الحكم على المتهم بغير الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في 
نظام محاكمة الوزراء 7 


إذا تم عقد بعض جلسات المحاكمة بغياب أحد أعضاء هيئة المحاكمة » 
لأن النظام نص على أن قرار هيئة المحاكمة لا يصح إلا بحضور جميع 
ألا عضا“ 

ع 


وبعد ... فإن هذا - على حد علم الباحث - هو ما يمكن أن يكون للمتهم 
كرامته وحريته وإنسانيته» مهما بلغت جريمته. وهذا حق يحفظه له 
الإسلام» وما وافقه من الأنظمة والقوانين الوضعيةء على حد سواء في 
الحضارات الإسلامية وغیر الاسلامية» OY‏ العدل ليس حكرا على 
الإسلامي من الحضارات » وإنما قد یکون العدل من غب غير المسلمين . 


وختاما فهذا مجمل ما ورد في باب التحقيق والإحالة و هيئة المحاكمة 
وإجراءاتها »وحقوق المتهم في نظام محاکمة الوزراء وحيث أن غالب ما 
ورد في هذه المباحث من أحكامء إنما هي من قبيل التنظيمات الإدارية التي 
لا تخالف نصا صريحا من نصوص الشریعة الإسلامیة بل إنها تكون من 
المأمور به من عموم طاعة ولي الأمرء الواجب طاعته فيها شرعاء فان 
الباحث يرى أن هناك أمورا نص عليها النظام في هذا الفصلء ومع هذا 
فهي تحتاج إلى مزيد دراسة وتأمل من حيث إقرار الشريعة الإسلامية لهاء 
لذا ولان الهدف من 22ا هو التاصیل الشرعی لما پرد فی. ن 
بنوده لبیان موافقته آو مخالفته للفقه الاسلامي» وذلك في مسائل ورد ذكرها 
في هذا الفصل وهي علی النحو التالي : 


 "‏ المادة العشرون والثالثة والعشرون من نظام محاکمة الوزراء 
" - المادة التاسعة عشر من نظام محاکمة الوزراء 
- المادة العشرون من نظام محاکمة الوزراء 
المادة الحادية والعشرون من نظام محاکمة الوزراء 
٦‏ 





المسألة الأولى :مشروعیة الوکالة . 


وحيث أن الهدف الرئيس من هذا البحث هو : عرض النظام وتأصيله 
التاصیل الشرعي عند الحاجة لما يحتاج إلى تأصيل » فإن الباحث يرى أن 
غالب ما ورد في هذا المبحث من حقوق المتهم هي من المسلم بها نظاما 
وشرعا وعرفا » وبما آن النظام ee‏ الم نی سار 
وكيل له »له خبرة فى الشوون النظامية. ولما کانت الحاجهة للوكالة لبیان ما 
لأحد طرفي الخصومة وما عليهم؛ ولما عجز البعض عن إظهار الحق الذي 
له» وللعلماء نصوص في باب الوكالة في كتبهم» كان لا بد من بيان موقف 
الشريعة الإسلامية من الوكالة في الإسلام » ببيان الأدلة على الوكالة من 
الكتاب والسنة وعرض بعض ما نص عليه علماء الأمة فى هذا البابء 
وذلك على النحو التالي: 1 


مشروعية الوكالة: دل على مشروعية الوكالة ومشروعيتها الكتاب 
والسنة والإجماع » ويعرض الباحث بعض ما ورد في شأن الوكالة 
باختستار کے ا لے 


الدليل الأول من الكتاب: قول الله تعالی: ۽ کم ٹوا لمکم پورقیکم 
OL ST EE a yas‏ كا را قر طن ل 


١1 الكهف:‎ Gy ST 9 58 

قال الشيخ محمد الأمين: "و أخذ علماء المالكية وغير هم من هذه الایة 
الكريمة من مسائل الفقه ... جواز الوكالة وصحتها" ١‏ 

وقال ابن العربي: وهذا يدل على صحة الوكالة .۲ 


الدليل الثاني من الكتاب: قوله جیب # © إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ jaa‏ 
کین الم کیا الوم bn SI SE as‏ 35 سیل أله 


۔ الشنقيطي» أحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني» أضواء البیان في ایضاح القرآن 
بالقرآن» تحقیق: مکتب البحوت و الدر اسات. (دار الفکر للطباعة والنشر - بیروت - ۱۱5 - 
۵ م) (۲۲۸/۳) 
' - ابن العربي» محمد بن عبد الله الأندلسي أحكام القرآن لابن العربي (دار الکتب العلمیذ) 
)۳٦۹٥/۸(‏ 
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ب Laat‏ افر 2 مرک Al Gy) tees Le ih ail‏ ۰" فقد 

0 الا ا توكو مہ سای ماس A‏ اض 

لکا وهو الرکن الثالث من آرکان الاسلام » ففي غیرها مما تدخله 
الوكالة من باب أولى وفي هذا دلالة واضحة على مشروعية الوكالة".' 


الدلیل الثالث من الکتاب: قوله تعالی : ۴ est I‏ علق حَرَّآِنِ الْأَرْضٍ لن 
GO) tas Anas‏ بوسف: ۵۵ » "استدل بعض العلماء على صحة التوكيل 


بهده الایف فانه توکیل علی خزائن الأرض» وهذا يدل على مشروعية 
ال و كالة العامة" ۲ 


الدلیل الرابع من السنة: عن عروة البارقي:" آن النبي عل» أعطی عروة 

دينارا د يشتري به شات فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار» فأتي 

لنبي 45 بدينار وشات فدعا له رسول الله وو بالبركة قال: فكان لو 
شترى التراب لربح فيه"." 


فقد وكل الرسول Be‏ عروة بشراء شاة » ثم أقره على تصرفه بشراء 
فیما وکل فيه: كما يدل على مشروعية الوكالة . 


الدليل الخامس من السنة: حديث العسيف وفيه: ۲ واغذ me‏ نيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا علیها فاعترفت» فا بها 
رسول الله يِه فرجمت".' 


وهذا يدل e le‏ الوكالة حيث وكل رسول الله يه أنيسا في 
التحقق من زنى المرأة» وتتفیذ الحکم علیها |ذا هي اعترفت. ۱ 

فال ا جر انل کات ا کال علي م عر جا :الى 
منها سته والباقي موصولة والمكرر منها فيه وفيما مضى اثنا عشر حديثا 
وق 2 خالضية 5 


' - ابن العربيء أحکام القرآن EZ‏ 
" ۔ الشنقيطي» أضواء البیان (۳ ۸ ۲۲۹) 
١‏ - صحیح البخاري» کتاب المناقب باب سوال المشرکین آن بریهم النبي صلی الله عليه و سلم 
آية فاراهم انشقاق القمر (رقم: (veer‏ 
- صحیح البخاري؛ کتاب المحاربین من أهل = تار يات الاعتراف بالزناء (رقم: 
“دين حجر کے لے ھی سد رک 
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الدلیل السادس من الاجماع: وقد اجمع العلماء علی جواز الوکالة فقد 
ذکر صاحب البحر الرائق انعقاد الاجماع علیه ! 

وجاء ذ في المجموع شرح المهذب: Es:‏ رجہ ہت 
الدھرء منذ نزول الوحي إلى الیومء وإلى يوم الدین". 

قال ابن قدامة: "أجمعت الأمة على جواز الوكالة فى الجملة" ۲ 

فبناء عليه فإن الشريعة الإسلامية» تجیز للمتهم استحضار وکیل له 
خبرة في الشؤون النظامية» لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه كما 
نص عليه نظام محاكمة الوزراء . 


المسألة الثانية : الحكم على الغائب. 

لما تطرق نظام محاكمة الوزراء في فصل هيئة المحاكمة وإجراءاتهاء 
لم يغفل عن ضرورة محاكمة المتهم بحضوره؛ وحقه في ذلك, لتتم محاكمته 
حضورياء إلا آن النظام في الوقت نفسه. لم بتغافل عن حق الدولة في حال 
فرار المتهم أو تغيبه عن جلسات المحاکمة » بعد علمه بمواعيدها » ولذلك 
فقد حدد النظام آلية التعامل مع هذه الحالات» وحيث آن النظام نص ا 
حالات الحکم علی المتهم غیابیا؛ واعتباره حضوریا, 


وقد حدد نظام محاكمة الوزراء آلية تبليغ المتهم» وان تبلیغه یکون 
بتكليف المدعي العام بإعلام المتهم بمواعيد المحاكمةء ومكان انعقادها 
eS‏ 
روک O TTT Ta‏ 
يتم تبلیغه عن طریق وزارة الداخلية» وبعد دلك تجري محاکمة المتهم 
غيابياء فإذا صدر الحکم الغيابي بادانة المتهم » آأعیدت المحاکمة بحضوره 
أو عند ضبطه » فإذا فر المحكوم عليه عن حضور جلسات !عادة المحاکمة 
فإن الحكم الصادر يعتبر بمثابة الحكم الحضوري وحيث أن جميع هذه 
الإجراءات إذا تم تطبيقها كما وردت في النظام فإنه لا ينطبق عليها ما ذكره 
الفقهاء في مسألة الحكم على الغائب عن مجلس الحكم لأن الحكم كان لا يتم 
اعتماده والعمل به إلا بعد المرور على عدة مراحل فیبلغ المتھم بحضور 
المجلس القضائيء ثم إذا لم يحضر وصدر الحكم غيابيا تتم إعادة جلسات 
المحاكمةء وهذا يدل على عدم اعتبار الحكم الصادر غيابياء إلا أن 


- البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين إبراهيم بن محمد المشهور بان نجيم المصري (دار 
المعرقة بيروت) )۲۹/۷( 

- النووي» آبو زکریا محي الدین بن شرف المجموع شرح المهذب (دار الفكر) /١5(‏ 15) 
" ۔ ابن قدامة عبد اللہ بن أحمدء المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني «Sal la)‏ 
بيروت» الطبعة الأولى › ٠٥‏ ۰ هم (۵ ۱ (vs‏ 


۹ 





المصلحة المتحققة من الحکم الغيابي ثم اعادة المحاکمة : آن المتهم قد 
یدفعه صدور الحکم الغيابي آن یحضر جلسات المحاکمة للدفاع عن نفسه 
ثم إن فر بعد ذلك أو امتنع عن الحضورء فإن ذلك يعني عجزه عن إثبات 
براءته» ومع هذا کله فان النظام ذاته - نظام محاكمة الوزراء - أنصف 
المتهم بامكانية التظلم عند الملك حال صدور الحکم غیابیا»" وعلی هذا فان 
الباحث بری آن الحکم الغيابي الذي فیه إعادة النظرء في حال إحضار أو 
حضور المتهم ثم اعتبار هذا الحكم حضوريا لا يتعارض مع أحکام 
الشريعة الاسلامية» ولا یتعارض مع ما ذهب إليه مانعوا الحكم على الغائب 
وذلك لأنهم نظروها من زاوية الحکم علی الغائب ابتداء » آما الحال هنا فان 
الحکم علی الغانب انتهاء آي بعد اصراره بعدم الحضور أو فراره بعد 
مروره بمراحل نص علیها النظام في هذا الشأن. 


" - المادة السادسة والعشرون نظام مجلس الوزراء. 
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المبحث الثاني 
هيئة المحاكمة في نظام محاكمة الوزراء: 


ان هذا المبحث هو نواة هذا البحث اذ فیه مهمة هيثة المحاکمة» والتی 
علیها الاعتماد في الحکم علی المتهم في هذا النظام» وسيكون بيان ذلك 
بدکر أعضاء هيئة المحاكمة ومعاونيهم» وإجراءات هذه الهيئنة 
واختصاصاتها» وحقوق المتهم في هذه المحاکمة » وذلك في النقاط التالية: 


النقطة الاولی: تشکیل أعضاء هيئة المحاكمة في نظام محاكمة 


الوزراء: 
سنبین تشکیل اأعضاء هيئة المحکمة في النظام وموقف الفقه الاسلامي؛ 
وذلك فيما يلي: 


تتولى محاكمة الوزراء ومن في مرتبتهم ومن تشملهم المحاكمة بموجب 

ثلائة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة. 

عضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى على الاقل. 
على أن يكون اكبر الوزراء هو رئيس هذه الهيئة » ولا يكون من بين هؤلاء 
الأعضاء من يمت للمتهم بالقرابة .! 
النقطه الثانية: موقف الفقه الاسلامي من تشکیل Lie‏ المحاکمة بطریق 
القرعة: 
آلية اختیار الاعضاء تتم بطريق القرعة بالنسبة للوزراء الثلاثة وحيث 
أنهم يمثلون غالبية أعضاء هيئة المحاكمة» وهذه الغالبية سيكون لها أثرها 
الاکیر علی الاحکام الصادرة منهم حال اتفاقهم» لذلك فمن المهم أن يتم 
النظر في شرعية اختیار أعضاء هيئة المحكمةء بطریق القرعة وموقف 
الشريعة الإسلامية من ذلك. ولدراسة هذه المسألة من الناحية الشرعية فان 
الباحث سيعرض ما له صلة وثيقة بمحل الدراسة ثم يقرر الحكم - رأس 
المسالة - ودلك في المسائل التالیة: 

المسألة الاولی:مشروعيهة القرعة ومواضعها في الفقه الاسلامي: 
المُرجّح . وقد دل على العمل بالقرعة الكتاب والسنة والإجماعء ومن ذلك : 


المادة الخامسة عشرة من نظام محاكمة الوزراء 
۷۱ 


سم مس ور مور 27“ 


١۔‏ قول الله تعالىج وك من أب لَب ویو لیک وما گنت 


آدیھم )3 ovals‏ آقلمهم وٹ بهم یکفل مریم geal ents tay‏ | إذ دص مو 
رتا و آل عمران: 2% قال قتادة: "كانت مريم ابنة إمامهم وسیدهم 
فتشاح علیها بنو اسرائیل» فاقترعوا عليها بسهامهم» أيهم يكفل 
مریم؟ فقرع زکریاء وکان زوج اختهاء فضمها الیه» وروی نحوه 
مجاهد وقال ابن عباس لما وضعت مریم في المسجده اقترع علیها 
آهل المصلی» وهم یکتبون الوحي. فافترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها.' 
قال ابن القيم رحمه الله: وهذا متفق عليه بين أهل التفسير"." 


٢‏ قوله تعالى م و رشن كين مسج () لبق اب 


Ea ball f (oy Suet UNG. BS 4 8S) o AE 
أي فقارع فكان من المغلوبین» فهذان نبیان کریمانء استعملا‎ ۰ 
القرعة وقد احتج الأئمة الاربعة بشريعة من قبلنا ان صح ذلك‎ 

عنه" ۲ 

۳ من السنة :ما جاء عن آبي هريرة te‏ أن النبي عي قال:" 
لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا أن 
یستهموا علیه لاستهموا".* 

-٤‏ حدیث عائشة رضي الله عنها:" أن النبي عي كان إذا 
أراد سفرا اقرع بين أزواجه» فآيتهن خرج سهمها خرج بھا معه"." 

20-5 عن عمران بن حصين "أن رجلا اعتق ستة مملوكين له 
عند موته» ولم یکن له مال غیرھمء فدعاهم رسول الله يك فجزأهم 
ثلاثاء ثم اقرع بينهم» فاعتق اثنین» وارق آربعه" رواه مسلم . 
قال ابن القيم بعد ما أورد الأدلة من الكتاب والسنة على القرعة: " فهذه 


السنة کما تری قد جاءت بالقرعف وفعلها أصحاب رسول الله يَِ من بعده . 
قال البخاري في صحيحه :ويُّذكر أن قوما اختلفوا في الأذان »فأقرع بينهم 


' ۔ ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن کثیر الدمشقيء ت تفسیر القرآن العظیم > (مؤسسة 
قرطبة ومكتبة أو لاد الشیخ للترات» مصر » الجيزة الطبعة الأول ۲ (avers‏ 


' - ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزيةء الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية» المحقق : نايف أحمد الحمدء (دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ)‏ 
(۷۶۰/۲) 

" - المرجع السابق (۲ / ۷:۱) 

- صحیح البخاري کتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان (رقم: ۵۹۰) 

" - صحیح البخاري کتاب الاأستئذان» باب تعدیل النساء بعضهن بعضا (رقم: ۲5۱۸) 


۷۲ 


سعد. رواه البخاري في صحیحه في کتاب الاقرار باب الاستهام في 
الصلاة» قال عبيد بن القاسم بن سلام في القرعة آری آنها من آمر النبوة 
وذکر قوله تعالی: ۴ لد یلو مهم ایهم یکمل مرب آل عمران: ٤٤‏ 


وقوله تعالی: ۴ OY Hee NG 3G UG‏ و الصافات: 12,8 
لاهل العلم في بیان كيفية القرعة » لیس هذا محل توضيحه غير أن حاصل 
الامر اجتهادي في طريقة وكيفية القرعة . 


مواضع القرعة في الفقه الاسلامي : 

سبق وان اشرنا بأن القرعة تکون عند التساوي آو الاختلاف ولا 
مرجح» وهذا یظهر جلیا من الادلة آنفة الذکرء وقد يظهر هذا في جميع 
آمور الناس» حتی في عباداتهم كالاستهام في الأذان »والاستهام على 
الصف الأول» وكذالك قد يكون الاستهام في العدل أو الفصل بين الزوجات» 
كفنا كان له م ارو اة لا اراد شترا وكذلك عند اض کی 
متخاصمين» على مال فيتم الاستهام على صلح بالاستهام» وهكذا فإنها تصح 
في العبادات والمعاملات والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك مما يصح أن 
تكون فيه القرعة. 


وعند تأمل القرعة في الإسلام »فإننا بحاجة إلى عرض ما ورد في نظام 
محاكمة الوزراء في كيفية اختيار وتشكيل هيئة المحاكمة دج 
بطريق القرعة على أدلة الکتاب والسنة لمعرفة صحة أو عدم صحه 
الاختيار بطريق القرعة لأغطناء هيئة المحاکمة من الوزراء فی هذا 
النظای ا N EE‏ 
نظام مجلس الوزراء؟ ومدى تطابقها مع شروط اختيار القضاة في نظام 
القضاء والقضاة؟ وهل شروط عضوية الوزير في مجلس الوزراء كافية 
لان یکون جمیع الوزراء متساوون فیما لو تم الاستهام على تشكيل القضاة 
عليهم » حتى يتساوى الوزراء فى أهليتهم لهذا القضاء في هيئة محاكمة 
الوزراء أم لا ؟ ثم نبين مسألة تطبيق القرعة في اختيار أعضاء هيئة 
المحاكمة على الشريعة الإسلامية إن شاء الله فيما يلي. 


أولاً: شروط عضوية مجلس الوزراء في النظام: 


" - ابن القیم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (۲ / 757) 
۷۳ 


أ- أن يكون سعودي الجنسية بالاصل 
والمنشأ. 
ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية . 
ت- أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف . 


فهذه هي الشروط المعتبرة لأعضاء مجلس الوزراء.' 


وبعد عرض ما يد يشترط لعضوية مجلس الوزراء فإننا سنبين وبالنص ما 
7 الفضداء كنا فى نظام المماکة العربية السعودیة . 


ثانياً: شروط تولية القضاة للقضاء : 


أ- أن يكون سعودي الجنسية. 

ب- آن کون جس اسر والسلوك 
آن یکون حاصلا علی شهادة رت 0 
اق نک أو شهادة آخری معادلة لھا ib pix‏ أن ينجح في الحالة الأخيرة 

في امتحان خاص تعده وزارة العدل »ويجوز في حالة الضرورة تعیین 

من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة. 

ج- أن لا يقل عمره عن آربعین سنة »لذا کان تعیینه في درجة قاضي 
القضاني الاخری . 

ح- أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخل بالشرف آو 
صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة» ولو كان فيها قد رد إليه 
اعتبا 

بارہ . 


فهذه هي الشروط المعتبرة لتولي القضا: لهذه الولاية کما في النظام . 


وبعد هذا الذکر لشروط عضوية مجلس اور وشروط تولي 

القضاة للقضاء ۰ فإننا نجد أن هناك توافقا في ب بعض الشروط في العموم 
راف کو کی ده هی قرط عفد ر القضاة ومن آهمها : 

۱ الأهلية الكاملة للقضاء حسب ما نص عليه شرعا » وهذا 

الشرط عند التأمل فيه » نجد أن الأهلية المعتبرة الكاملة للقضاء فيما 

نص عليها العلماء في الشريعة الإسلامية » تکون معتبرة بشروط » 


' - المادة الثالثة نظام مجلس الوزراء. 
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آذکر ها باختصار فیما ذکره الامام الماوردي حینما قال: ولا یجوز 
أن بقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها تقليده › 
وینفذ بها حکمه» و هي سبعة: 


فالشرط الأول منها أن يكون رجلا .وهذا الشرط يجمع صفتين البلوغ 
والذكورية ... 


والشرط الثاني - العقل - وهو مجمع على اعتباره» ولا يكتفى فيه 
بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية» بل حتى 
يكون صحيح التمييزء جيد الفطنة .بعيدا من السهو والغفلة » يتوصل بذكائه 
الی ایضاح ما آشکل وفصل ما أعضیل . 


و الشرط الثالت: الحریة .. 
والشرط الرابع: الاسلام ... 
والشرط الخامس: العدالة ء وهي معتبرة في كل ولاية ... 


والشرط السادس: السلامة في السمع والبصر... ثم ذکر آن الامام 
مالك قال بجواز ولاية الاعمی القضائية ... 


والشرط السابع: آن یکون عالما بالاحکام الشر عیة»... و علمه بالاحکام 


یشتمل علی علم آصولها والارتیاض بفروعها ... ثم ذکر المراد باصول 


وهذا الشرط الاأخیر اعني السابع هو ما عبر عنه بعض الفقهاء بشرط 
الاجتهاد . ولذلك قال الماوردي بعد ذلك فإذا أحاط علمه بهذه الأصول 
الأربعة في أحكام الشريعة »صار بها من أهل الاجتهاد في الدين » وجاز له 
آن يفتي ويقضي el.‏ 


ومن الفقهاء من زاد علی ما ذکره الماوردي» ومنهم من انقص منهاء 
الا آن غالب مضمون شروطهم هو مما ذکرناه» غير أن شرط الاجتهاد 
بالصفة التي آوردها الفقهای شرط صعب التحقیق الآن» بعید المنال في 
ظروفنا الراهنة» إن لم یکن متعذرا." ۱ 


)54( - الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية‎  ' 


 '‏ حسنء عبد العزيز بن عبد اللہ لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية المتوفى عام 
۰ (مکتبة عالم الفوائد» الریاض,؛ ١57١ه)‏ 
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وبعد عرض شروط عضوية الوزیر لمجلس الوزراء» وشروط تولية 
القضاة ae‏ في الشریعة 20 وفي ا تج ان oa‏ 
فی هذا امبحث: والحظ دقة شروط عضویة القضاة مدا سیما وآن هذه 
واعر اضهم وحقوقهم جميعاء فلا بد من التحري الدقيق في اختيار 
القاضي. لذ آنه سلطة مستقلة لا یتدخل فیها آحد» ولهذا کان القضاء من آهم 
السلطات في الدولة ولذلك اهتم العلماء Lay gai‏ وشرحا وتوضیحا لاحکام 
dled‏ و القضناة 


" بعد هذا العرض السریع لاحکام تولية الوزیر في النظام » وتولي 
eee ea‏ شر :ار د ر 
الإسلامي. 


ثالثاً: ase‏ تشكيل هيئة محاكمة الوزراء من الوزراء بطريق القرعة في 
نظام محاكمة الوزراء في الفقه الإسلامي : 


إن من یری آقوال العلمای بل ویری دقة اختیار النبي جع في اختياره 
للقضاة» وکذلك خلفاژه من بعده » فقد ولی النبي عَل: معاذا القضاء وسأله عن 
کیف یحکم ؟ فاخبره بأنه یحکم بالکتاب تم السنة ثم یجتهد» فاقره النبي عي 
واتخد ابو يكن 'الضنديق بي التقضاءاقی خهده:عمن بن «SUS‏ آما عم نت 
الخطاب فکان بتحری في القضاة أذکاهم و انقاهم وأعلمهم» ومع هذا فقد كان 
یراسلهم ویکاتبهم ویوجههم» ویعزل من قصر في عمله القضاتي بل كان 
یختبر بعضهم عند تعیینه» ولذلك تری آن الاسلام یشدد في طريقة اختیار 
القاضيء بل حتی وان کان من أهل الصلاح والاستقامة . 


آما من حیث الوزراء فان الوزراء یختلفون من حیت تخصصاتهم 
ومکانتهم العملية والعلمية والشرعية. فهذا وزير كانت حياته العلمية 
والعملية في مجال الهندسة وآخر في الطب وثالث في القانون ورابع في 
الشريعة »ءوهکذا في تخصصات متعددة» فهل تتساوی هذه التخصصات في 
آن یکون جمیعهم آهلا لتولي القضاء في هيئة محاكمة الوزراء وهي هيئة 
قضائية من آشد الانظمة في نظام الجرائم والعقوبات قد یکون الحکم الصادر 
ور مھ امت نا بالف أو بالسجن طويل اه يفيل اله هاما + 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله "١‏ نزلت الآية الأولى في ولاة 
الأمورء عليهم أن يؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا 
بالعدل»ونزلت الآية الثانية في الرعية والجيوش وغيرهم ٠‏ عليهم أن يطيعوا 
أولى الأمر الفاعلین» کذلك في قسمهم وحکمهم ومغازیهم وغیر ذلك؛ الا آن 
یأمروا بمعصية فاذا آمروا بمعصية الله» فلا طاعة لمخلوق في معصية 


الخالق» فلذا تنازعوا في شي ء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله :"۲۰ 


فاذا علم هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» علی ما اسماه في آية 
الأمراء» وفي مطلع کتابه السياسة الشرعية فإنه من باب الأمانة في 
القضاءء ألا يُولى للقضاء إلا من هم أهل لذلكء: وليكون هذا التشكيل لهيئة 
المحاكمة في نظام محاكمة الوزراء تشكيلا شرعيا » فيه أداء للأمانة إلى 
آهلها » فان طريق التعيين لأعضاء هيئة المحاكمة يحتاج إلى العدول عنه 
إلى غيره» بما يتوافق مع شروط تولية القضاة التي ذكرها الباحث آنفا في 
هذا المبحث »ولذلك فقد قال ابن تيمية رحمه الله: فيجب على ولى الأمر أن 
يوكل على كل عمل من أعمال المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل » قال 
النبي يله "من ولي من أمر المسلمين شيئا » فولى رجلا وهو يجد من هو 
أصلح للمسلمين منه» فقد خان الله ورسوله والمومنین". ثم قال ابن تيمية 
رحمه الله : وهذا Gad wile Gals‏ عليه أن يبحث على المستحقين 
للولایات من توابه علی الامصار من الامراء الذين هم نواب ذي السلطان 
والقضاة ونحوهم .. الخ." 


لذلك فان الرجل قد يصلح أن يكون وزیرا في وزارته » لعلمه وحکمته 
في هده الوزارة » وان لم يکن صالحا في نفسه » فیکون مقدما على من لا 
یکون لدیه علم ولا دراية بما يصلح لهذه الوزارة» حتی وان کان صالحا في 
نفسه» وکان من المشهود لهم بالاستقامة و الصلاح . 


'۔النساء: ٣۸‏ -۲۹, 
ابن تیمیة ء السیاسة الشرعية - (ص ۱۲) 
" - رواه الحاکم في المستدرك. (رقم: ۷۰۲۳) وقال هذا حديث صحيح على شرطيهما ولم 
يخرجاه 
- ابن تيمية» السياسة الشرعية - (ص (VY‏ 
VY‏ 





"ولهذا کان النبی َء یستعمل خالد بن الوليد خي على الحرب» وقال: إن 
خالدا سيف سله الله على المشركين. مع انه أحيانا كان يعمل ما ينكره النبي 
8 حتی انه رفع يديه إلى السماء» وقال: اللهم إني ابرأ إليك مما فعل خالدء 
لما أرسله إلى جذيمه فقتلهم» واخذ أموالهم» بنوع شبهة» ولم يكن يجوز 
لي رع ا ف ی و ASS‏ 
الأمانة والصدقء ومع هذا قال له النبي 4#: پا اب ل ارات سس را 
أحب لك Gaal Ls‏ لنفسي» لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. " نهی آبا 
ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا » مع انه قد روي عن النبي 4 انه 
قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء » اصدق لهجة من آبي ذر ".۲۰ 


قال الماوردي رحمه الله: " إن من القياس أن من لم يجز أن يكون 
مفتيا لم يجز له أن يكون قاضيا كالفاسق » وذكر أن الحكم أغلط من الفتوى 
لأن الحكم ملزم والمفتي غير ملزم » ولان من لم يكن من أهل الاجتهاد لم 


وخلاصة القول: 
آلية تشکیل قضاة هيئة المحاکمة في هذا النظام» من آنها تکون بطریق 
القرعة بين أعضاء مجلس الوزراءء مع عدم التساوي بینهم في القدرة على 
الفصل في القضاء واصدار الاحکام ert‏ » فيه نظرء لأن التشكيل بهذه 
الالیة لا ینطبق مع ذکره بعض الفقهاء بشأن شروط القیام باعمال القضاء ¢ 
لاسيما وأن في الوزراء ممن تنطبق عليهم الشروط الشرعية والنظامية 
للولاية القضائية وهم من أهل الاختصاصء وفيهم الكفاية والدراية التي 
تجعلهم أهلا لذلكء فإذا تعذر من الوزراء إکمال النصابء فيؤخذ من نواب 
الوزراء أو ممن هم على مرتبتهم» أو يعمد إلى أصحاب القضاء الذین 
ولاهم ولي الأمر فی ولایة المظالمء كقضاة ديوان المظالم» فإذا تساوى هذا 
الصنف من الوزراء فيمن تنطبق عليهم شروط تولية القضاء الشرعية 


)۱۸۲١ صحیح مسلم - (رقم:‎  ' 
آخرجه أحمد في المسند (رقم: 15۱۹) والترمذی في سننه(رقم: ۳۸۰۱) وقال : حسن . وابن‎  " 
(12% ماجه في سننه (رقم:‎ 

" - ابن تيمية » السياسة الشر عية - (ص )۲٩‏ 

- الماوردي» آدب القاضي تحقیق محيي هلال السرحان (مطبعة العاني» بغداد ۹۳۲٩۱ه)‏ 
(1۱-1۳۷/۱) 


۷۸ 


والنظامية جاز تشکیل أعضاء الهينة والحال هذه بطریق القرعة فبذلك 
يكون ولي الأمر مؤديا للأمانة إلى أهلها في آلية تشكيل هيئة المحاكمة في 
هد اور ۱ إلا oats‏ کیہ کر ee‏ 
وصاحب e‏ الأقاليم وأن قضاء المظالم كان يقوم بها الخلفاء 
والوزراء يجعل الباحث يتردد في القول بإمكانية تطبيق شروط تولي 
القضاء في جمیع أعضاء هيئة محاكمة الوزراءی لاسيما إذا أخذ في 
الاعتبار آن الفصل في مثل تلك الدعاوی یحتاج الی تأهیل خاص, لأن 
الوزراء ومن في حکمهم یناط بهم آعمالا سياسية وإدارية بالإضافة إلى 
اشتمال تشکیل هيثة المحاکمة علی اثنین من القضاة وبناء علی ذلك فان 
الجزم بمشروعية تشكيل هيئة المحكمة المنصوص عليه في النظام يحتاج 
الی عناية آکبر ویصعب القول بعدم مشروعیته» والوصول فيه إلى رأي 
قاطع بحتاج إلى دراسة تتطلب وقتا وحجما تتجاوز حجم هذه الدر اسةه 
فيبقى الباحث على القول بمشروعية ذلك التشكيل استنادا إلى القواعد العامة 
في طاعة ولي الأمر وما قرر الفقهاء من جواز تولي من لا تتوفر فيهم 
شروط القضاء الفصل في بعض القضاياء كالمحتسب وصاحب الشرط .. 
al‏ 
رابعاً: أعوان أعضاء هيئة محاکمة الوزراء. 

آ- المدعي العام: 


لما کانت الدعاوی العامة تحتاج للی من یقرم بالمرافعة بها عن الدولته 
كان لابد من تعیین من يمثلها عند القضاءء وهذا مما لا بد منه» ولذلك فقد 
نص النظام علی: أن یقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئیس مجلس 
الوزراء للقيام بهده المهمة! ¢ وهذا من التنظيمات الإدارية التي يجوز 
التوكيل فيها في أمر يحتاجه ولي الأمر كما سيأتي ذلك في مسألة الوكالة في 
هذا الفصل إن شاء الله , 


ب- أمين سر: 
محاضر جلسات هيئة المحاكمة وتدوينها'ء وهذا مما جرت عليه العادة فى 
أن يكون للقضاة أعوانء یقومون بمھام الكتابة والتدوين وضبط مداولات 
 '‏ المادة السادسة عشر من نظام محاكمة الوزراء 
' - المادة السابعة عشر من نظام محاكمة الوزراء 
۷۹ 


الخصوم في الجلسات القضائیة وما یحدث فيهاء وكذلك ليكون شاهدا لما 
يحدث في هذه الجلسات عند الحاجة إليه. 


خامساً: اختصاصات هينئة المحاكمة. 
تختص هيئة المحاكمة في نظام محاكمة الوزراء بما يلي : 


.١‏ استکمال التحقیق مع المتهم إذا رأت نقصا في التحقيق الصادر من لجنة 
التحقيق والاحالة ۲ 

۲ النظر في جمیع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاکمته 

۳ _ محاکمة الفاعلین الأصلیین والشرکاء . 

۲. تطبیق العقوبات المقررة في هذا النظام‎ .٤ 


سادساً: إجراءات هيئة المحاكمة: 


عند استکمال تشکیل أعضاء هينة المحاکمة من الوزراء والقضاة 
وتعیین من یقوم بواجب الادعاء » وبعد تعیین آمین سر لجلسات المحاکمف 
فان هیئة المحاکمة تشرع في الاجراءات النظامية المناطة بها في هذا النظام 
و هده الإجراءات هي : 


۱- استکمال ما نقص من التحقیق, 


"لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق» أن تستكمله بنفسها أو بمن 
تنتدبه من أعضائها للقيام بهذا الغرض".” 


و هذا النوع من التحقيق» أوما يُسمى بالتحقيق التكميلي» حيث عرفه 
النظام: ۰ بأنه تحقیق في الدعوی یقرر القضاء القيام به نظرا لنقص التحقیق 
الابتدائي.ٴ 


وهذا فيه حفظ للحق من جانبين: 


' - المادة الثامنة عشر من نظام محاكمة الوزراء 

' - المادة الرابعة والعشرون من نظام محاكمة الوزراء 

 "‏ المادة الثامنة عشر من نظام محاكمة الوزراء. 

- معجم القانون» مجمع اللغة العربية (الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية القاهرةء مصر› 
٠ھ‏ ۱۹۹۹م). 


۸۰ 





العافت لزان a‏ تک کرت کے ق ای ج 
ال ها بتري مد اشوس اه ا الہ سی سے مل 
cde] pall‏ وهذا فيه حفظ لحق المتهم من التعسف القضائي دون اساءة 
انال الفرلة تساطتهااقی مد السجاکنة: 


الجانب الثاني : : جانب الحق العام للدولة: وقد يكون في استكمال ما 
نقص من التحقیق» ANE SE‏ 
وبه بتحقق زجر الظالم » وردع غیره ممن تسول له نفسه ارتکاب مثل هذه 
الجرائم» لیتحفق بذلك به مصلحة التجریم والعقاب في الشريعة الاسلامیف 
وفي النظم الوضعية المتوافقة مع مبادی الاسلام في التجریم و العقاب . 


۲ تعیین موعد المحاکمة: 


للنظر في الموضوع “خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلام 
المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة . 


المحاکمة» ومكان انعقادهاء وأسماء شهودالإثبات » قبل موعد المحاكمة 


۳ عقد جلسات المحاکمة, 
تعقد هيئة المحاکمة جلساتها بحضور المتهم ۲ 


؛ - إجراءات تغيب المتهم في نظام محاکمة الوزراء. 

إذا تغیب المتهم عن حضور جلسة المحاکمة تؤجل الجلسة إلى موعد 
اح اعون مه مهن تاريخ التاجيل» le,‏ المد غي العام اعلام 
سا اذہ کشر ا ری سام 
المتهم غیابیا بعد ذلك . " 


٥۔‏ |عادة المحاکمة عند حضور المتهم بعد تغيبه. 
في حالة صدور حکم غيابي بالادانة» تعاد المحاکمة عند حضور 
المحکوم علیه آو عند ضبطه « على أن تكون خلال ثلاثين یوما من تاریخ 


" - المادة التاسعة عشر من نظام محاكمة الوزراء 

" - المادة العشرون من نظام محاکمة الوزراء 

 "‏ المادة العشرون من نظام محاکمة الوزراء 
۸۱ 





الحضور أو الضبط فإذا فر المحكوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات 
إعادة المحاكمة» فان الحکم الصادر بحقه یُعتبر بمثابة الحکم الحضوري ۱ 


7 - اصدار قرار هینه المحاکمة. 

"یصدر قرار هيئة المحاکمة بأغلبية الأصوات. ولا تصح اجتماعات 
الهيئة» إلا إذا حضرها جميع الأعضاءء فاذا قام عذر لاحد أعضاء الهینة 
اختار مجلس الوزراء فوراً عضواً آخر يحل محله". 


۷-نفاذ قرارات هینه المحاکمة ونهانیتها, 


تكون قرارات هيئة المحاکمة نهائية من حين صدورها ولا یجوز 
الاعتراض علیها وتکون نافذة . باستثناء ما يلي : 


۱- لا تنفذ عقوبة القتل الا لذا کان الحکم صادرا بالإجماع أما إذا صدر 
الحكم بالأغلبية »فتحال القضية إلى القضاءالعام للبت فيها ." 

٢۔‏ إذا تظلم المحكوم عليه للملك ببطلان الحكم الصادر بناء على المواد (۹- 
۰-۹ ۲۲-۲) من نظام محاکمة الوزراء و 


ولم يشر النظام إلى المادة ۰۲۱ حیث نصت على أنه لا تصح جلسات 
هيئة المحاكمة إلا إذا حضر ها جمیع الأعضاي وفي هذه الحالة لا يصح 
الاعتماد علی هذا الحکم» ویحق للمتهم الاعتراض عند الملك» والتظلم 
بموجب هذه المادة, 


كذلك فان الباحث یری آن هذه الفقرة آعنی المادة ۲۵ من هذا النظام 
كان من الاولی ذکرها تحت عنوان (الطعن في الحکم وتنزیل العقوبة 
والعفو) في هذا النظام - آي في الفصل الرابع من هذا البحث - ولکن 
الباحث ذكرها في هذا الموضعء تمشیا مع التقسیمات الاساسية لنظام 
محاکمة الوزراء وترتیباته کما وردت فیه. 


" - المادة التالثة والعشرون من نظام محاکمة الوزراء 

' - المادة الثامنة من نظام محاکمة الوزراء 

 "‏ انظر نظام محاکمة الوزراء في ملحق البحث ص 
۸۲ 





الفصل الرابع 
الطعن في الحكم والعفو وتخفيف العقوبة في نظام محاكمة 
الوزراء. 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الطعن في الحكم. 


المبحث الثاني: العفو وتخفيف العقوبة في نظام محاكمة الوزراء. 


۸۲ 


المبحث الأول 


الطعن في الحكم 


سبقت الإشارة إلى أن قرارات هيئة المحاكمة نهائية» من حين صدورها 
١ 3‏ 5 
نفسها. 


إلا أن للمحكوم عليه بموجب هذا النظام أن يتظلم إلى الملك ببطلان 
الحكم الصادر من هيئة المحاكمة» استنادا إلى المواد التالية: 


۱ بطلان الحكم عند الإخلال بأي إجراء من إجراءات هذا 
النظام . 
المنصوص عليها في هذا النظام . 

ay‏ عند صدور الحكم غيابيا ضد المتهم » لأن النظام نص 

N‏ عند معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار احالته الی 
المحاكمة» أو الحكم عليه بجرائم أو عقوبات لم ترد في هذا النظام . 


وعند تام هذه الاستثناءات الواردة في هذا النظام» فإن حقيقتها ترجع 
إلى ما ورد في الاستثناء الأول» وهو أن أي إخلال بأي إجراء من إجراءات 
هذا النظام يجعل الحكم باطلاء والطعن في حكم هيئة المحكمة يستمد 
مشروعیته من مشروعية الطعن في الاحکام القضائية بوجه عام وهو من 
المبادی المقرر في الشريعة الإسلامية. 


- المادة الخامسة والعشرون من نظام محاكمة الوزراء 
۸ 


المبحث الثاني 
العفو وتخفيف العقوبة في نظام محاكمة الوزراء. 
لخادم الحرمین الشرفین الملك في جمیع الأحوال» |صدار آمر بالعفو 
الخاص عن المحكوم عليهم وفقا لهذا النظام أو تخفيف العقوبة عندهم إلى 
الحد الذي يقرره أمر العفوء وحيث أن هذا النظام في أساسه صادر من ولي 


الأمر تضمن عقوبات تدخل في باب التعازير الذي يحق فيه لولي الأمر أن 
يقررها للمصلحة العامة كما سبق الإشارة إليه» وحيث أن العفو في باب 


التعزير يحتاج إلى تأصيل شرعي ونحتاج إلى عرض أقوال العلماء في 
باب العفو عن التعازيرء وحيث أنه الهدف الرئيس من هذا البحت. فلابد من 
ذكر رأي الفقه الإسلامي من العفو في التعزير في المسألة التالية : 


حكم العفو عن عقوبة التعزير 


عندما نتحدث عن حكم العفو عن عقوبة التعزير» لا بد أن نضع في 
الاعتبار أمرين أساسيين اتصفت بها عقوبة التعزير: 


الأمر الأول: أن عقوبة التعزیر مفوضة للامام» غير مقدرة» فلا يؤخذ 
منها إلا بقدر الحاجة. 


الأمر الثاني: أن الغرض من عقوبة التعزير الزجر فهي شرعت للحمل 
على أداء الواجب سواء أكان هذا الواجب فعل مأمور أو تررك محظور. 


أقسام عقوبة التعزير 

وعقوبة التعزير تنقسم إلى: 

عقوبات تعزيرية تتعلق بحق آدمي . 

عقوبات تعزيرية تتعلق بحق الله تعالى . 
وسنبين هذين القسمين فيما يلي: 

أولا العفو عن العقوبة التعزيرية بحق الآدمي : 


حسياء فلهم المطالبة باستيفاء العقوبةء ولهم حق العفوء فهذا باتفاق الفقهاء. ' 


وبما أن الحق للآدمي» فلا يجوز للإمام العفو عن هذا الحق إذا طالب 
به المجني eagle‏ وذلك استنادا إلى انه حق آدمي يستقل به صاحبه." 


ثانيا: العفو عن العقوبات التعزيرية بحق الله: 


۱ "وكما أن ولي الأمر لا يملك حق العفو عن حقوق الآدميين» كذلك فإن 
الأفراد لا يملكون حق العفو عن العقوبة التعزيرية التي ثبت آنها لحق اللہ 
تعالی وهذا بالاتفاق لأن الحق لله تعالى؛ والقائم بحق اللہ تعالی هو ولي 
الأمر فكان عفو الفرد عفوا من غير مالك لهء فلا يصح" " 


أما عفو ولي الأمر فيما كان فيه حق لله تعالى فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين. 


القول الأول: ذهب بعض الحنابلة إلى القول بأن التعزير واجب مطلقاء 


القول الثاني: ذهب جمهور الفقھاء إل اعتبار المصلحة في إجازة عفو 
ولي الأمر عن العقوبة التعزيرية الثابتة بحق ١‏ له تعالی» فإذا رأى الإمام 
بعد مجانبة هوى نفسه أن المصلحة في العفو أو علم انه ينزجر بدون عقوبة 
جاز له العفو عنها. 


قال في الدر المختار: "ويكون أيضا التعزير حق لله تعالی فلا عفو فيه 
إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل" ° 


' - الكاساني؛ علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتیب الشر انع» (دار 
الکتاب العربي. بیروت» ۲ (a)‏ (15/۷) والنووي» آبو زکریا محيي الدین یحیی بن شرف 
روضة الطالبین وعمدة المفتین» المحقق : عادل آحمد عبد الموجود - علی محمد معوض (دار 
الكتب العلمية) (۱۷۲/۱۰) 

آبو یعلی» محمد بن الحسین الفراء الحنبلي ٠‏ تصحیح وتعلیق: محمد حامد الفقي» الأحكام 
SS So Se) a‏ ۲۳٣ف‏ ۲۳ ) (۲۸۱ -۲۸۲۰) 

' - ابن زيدء زید بن عبد الکریم العفو عن العقوب في الفقه الإسلامي (دار العاصمة الرياض 
٠٠15ه)(155:)‏ 
 '‏ المرداويء أبو الحسنء علي بن سلیمان» الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب 
الامام أحمد بن حنبلء تحفیق محمد حامد الفقي (دار احیاء التراث العربيء بيروت)- )۷ / 
1( 
ˆ محمد علاء الدين» الدر المختار (۷4/۶) ۰ مطبوع مع حاشية ابن عابدين 


۸٦ 


4.4 ۱ ۰ ‘ {. ‘ 4« : مھ . ۱ 
به حق لادمي» جاز لولي الامر آن يراعي الاصلح في العفو و التعزیر . 


وقال في الشرح الکبیر: "وان رأی الامام العفو عنه جاز» لما ذکرنا من 
pled ally Ga pal‏ فان کان التعزیر بحق الادمي لزم (جابته کساتر 
حقوق الادمیین". 0 


فجمهور الفقهاء علی جواز العفو عند غلبة الظن في انزجار المتهم آو 
توبته» آو حین یعلم ارتداعه قبل تنفیذ العقوبة فاذا جاز العفو عند المصلحة 
جازت الشفاعة لان الحدود لا نقبل فیها الشفاعة آما التعزیر فتقبل فیها 
الشفاعة ومن الأدلة على جواز العفو والشفاعة في التعازیر ما يلي: 


2-١‏ قوله تعالی: من pais‏ مل ا اہ او کی 
با که لنساء: ۸۵ 

۲ روی البخاري عن آبي موسی الاشعري 4ه قال": كان 
رسول ote call‏ اذا جاءه سائل آو طلبت الیه حاجة قال اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله علی لسان نبیه ما شاء".' أي إذا عرض 
المحتاج حاجته علي فاشفعوا له إلي» فإنكم إن شفعتم حصل لكم 
الأجرء سواء قبلت شفاعتكم أم لاء ويجري الله على لسان نبيه عل ما 
وقدره. 
کا Hie teresa.‏ :" جَاءَ رَجْلَ إلى اللي يك فقال 
يا رول ual a aol Galle Ce alll‏ المَلاةء والی انت 

Ide LL ,/ 7‏ فافض OLS Le (od‏ کا لس a‏ 
Al a,‏ تقنكت » فلم یرد علیّه الّييْ کل UES‏ فالطلق الرَجْل 


eS UR al eat‏ فتلا عليه هذه الآية: ۾ splat sh‏ رق 
SEIN ek ead Ht hs Gt‏ درك یری لکت © + 


- الماوردي: الأحکام السلطانیة (۲۳۷) 
" - ابن قدامة» شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسيء الشرح الكبير 
(دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع) )”5:5/٠١(‏ 
"۔ أخرجھ البخاری (رقم: )۱۳٦١‏ ومسلم (رقم: )۲٦٢۷‏ 
۸۷ 





ee‏ را ان اه وا 
util‏ كَاقَة".' 


فقد ترك الرسول ی تعزیر الذي آقر عنده بالمعصية ولم یعاقبه فدل 
على جواز العفو عن عقوبة التعزير 


فإذا علم هذا فإن ما ورد في نظام محاكمة الوزراء من العقوبات 
والجرائم إنما هي من باب التعازير التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب وعليه 
فإن حكم العفو فيها للمك جائز إذا رأى أن العفو أصلح للمتهم وبالعفو عنه 
يصلح حاله ء لما ذكره الباحث من تحقيق في هذه المسألة . 


وبهذه المسألة ينتهي بنا المطاف البحثي في نظام محاكمة الوزراء 
وبقي في الفصل التالي خاتمة البحث متضمنا ما توصل الیه الباحث من 


' - رَوَاةُ صئْلِمٌ في كتاب التوبة باب قوله تعالی: ع رن سکب بو سا اپ هود: ١١5‏ (رقم: 
۳۳۹۲( 
۸۸ 


الفصل الخامس 


الخلاصة والنتائج والتوصيات. 


۸۹ 


نتائج الدراسة 


أحمد الله تعالى أولا وآخر على توفيقه فيما توصلت إليه فأسأله تبارك 
وتعالى أن يمن علي بالاستفادة منه كما من علي بتمامه» وأن يجعل عملي 
فيه خالصا لوجهه الكريم. 


وبعد فإن أهم نتائج هذا البحث هي كالتالي : 


.١‏ ضرورة الاهتمام في اختيار الوزير وذلك بمراعاة ما ذكره 
فقهاء السياسة الشرعية في هذا الباب لأنه ينقص تدبيره وحسن عمله 
بقدر ما ينقص من أوصافه اللازم توفرها فيه عند اختياره . 

LY‏ أن مدار تطبيق هذا النظام إنما يكون بانعدام الأمانة » فإذا 
استقرت الأمانة في الوزير » لم يحتج إلى هذا النظام » لأن الأمانة إذا 
غابت زلت القدم » حينها يُحتاج إلى مثل هذا الأنظمة لمجازاة مرتكب 
الجريمة وردع غيره ممن تسول له نفسه. 

۳ أن وجود الرقابة الذاتية القريبة من ولي الأمر لأعمال الوزراء 
> ومتابعة تعاملاتهم مع الرعیة ء تقلل من حدوث الجریمةء وبالضد من 
ذلك » کلما قلت الرقابة الذاتية من ولي الأمر لوزرائه كلما سهّلت عملية 
ارتکاب الجريمة من قبل منفذیها . فللرقابة دورها المهم في الحد من 
الجريمة آو التقلیل منها آو تدارکها قبل تطاير شررها » وقد ظهر آثر 
ذلك ظهورا جلیا في خلافة الخليفة الراشد آمیر المومنین عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 

5. أن الوزير إذا اشتغل عن مصالح الناس بمصلحة نفسه » دعاه 


ذلك لتضییع الأمانة التي آوکلت الیه » وهذا يدعوه إلى ارتكاب الجريمة 


aN a خضل مضا‎ AL Seal of) ae eal a 
. ثعمیه عن النظر إلى مهمته التي آنیطت به‎ 

ه. إذا أحسن الوزير في وزارته وقام بواجبه خير قيام» سب ذلك 
الإحسان والخير إلى ولي الأمر الذي أحسن اختياره » وبالضد كذلك. 

5. يبرز مبدأ المساواة في نظام محاكمة الوزراء بروزا ظاهرا 
في كونه يتضمن محاكمة فئة الوزراء وغيرهم ممن يشملهم هذا النظام» 
ورغم ما يتمتع به الوزير من حصانة ومكانة عليا في الدولةء إلا أن هذا 
النظام يجعل الوزير المتهم في قفص الاتهام بالتحقيق ومحاكمته حال 
ارتكابه للجريمة؛ مثله مثل غيره من عامة الناس» بل إنه في هذا النظام 
تطبق عليه أقسى العقوبات من قتل أو سجن طويل المدیء فبذلك يُعلم 
تجرد هذا النظام من المحاباة لهذه الفئة العليا في الدولة. 

. إن هذا النوع من المحاكمات - نظام محاكمة الوزراء - يعتبر من 
الاختصاص القضائي النوعي في الفقه الإسلامي ويتضمن نوعين من هذا 
الاختصاص وهما اختصاص في نوع القضية واختصاص Gi‏ شخص 
المتهم. 

۸ إن هذا التخصیص من المحاکمات لا یخلو حاله من: آن یکون 
هذا التخصيص من اجل تمییز هذه الفنة عن غیر ها من الناس فلا تطبق 
علیهم الحدود ولا یعزرون ولا یحاکمون فان هذا محرم لا شك فیه. بل 
ظلمه ظاهرءواما آن یکون هذا التخصیص للردع والتنبیه والتذکیر 
والتخویف والزجر ففي هده الحال یکون التخصیص مندوب إليه لما فيه 
من تحقیق مصلحهة الردع والزجر الظاهر ومحاسبة المخطی مهما 
كانت منزلته في المجتمع فيكون في ذلك محاسبة لمن أخطأ بجعل 
ولايته طريقا لتحصيل مصالحه الشخصية. 

1. إن جميع ما ورد في هذا النظام من الجرائم من حيث 
تجريمهاء والعقوبات من حيث تطبيقهاء جميعها جائزة بأصل الشرع › 


۹۱ 


اما بوجود دلیل ینص علیها من الکتاب آو السنة » ولما بما خوله الاسلام 
لولي الامر والقاضي فیما یدخل في باب التعزیر في الفقه الاسلامي. 

۰ آن الجرانم في نظام محاکمة الوزراء متنوعة محصورة 
مندرجة تحت کل عقوبة بما یتناسب مع حجم خطورتها في نظر واضع 
النظام. 

۱ آن العقوبات الواردة في هذا النظام تنقسم الی : عقوبة 
أصلية وهي: عقوبة القتل » وعقوبة السجن » ونتراوح ما بين ثلاث 
سنوات الی خمسة وعشرین سنة » وعقوبة تبعية : وهي عزل الوزیر 
عن منصبه » و حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس 
ادارة الهینات والشرکات والمؤسسات ومن أي وظيفة فيهاء والحكم عليه 
برد ما أفاد من جريمته؛ والحكم بتعويض ما حدث من آضرار جراء تلك 
الجريمة المرتكبة. 

۲ أن العقوبات الواردة في نظام محاكمة الوزراء » هي داخلة 
ضمن باب التعزير المشروع في الفقه الإسلامي . وسبق أن بين الباحث 
جواز قتل من رأى الإمام قتله إذا لم ينزجر المتهم عن جرمه أو علم 
الإمام أن المتهم لا يمكن أن يُتقى من شره إلا بقتله إذا جانب الإمام هوى 
عة ورای ا اذللقمرؤسع هذا الا ينيقي للزمام أن 
يبالغ في التعزير وبخاصة في القتل » لأن الخطأ في العفو خير من 
الخطأ في العقوبة. 

۳ من آهم آحکام تنفیذ العقوبة: 


أ- أن عقوبة القتل لا یتم تنفذیها الا اذا صدر حکم القتل بالاجماع 
فان صدر بالاغلبية صار النظر في الجريمة للقضاء العام أو إلى 
عقو بة السجن المماثلة لعقوبة القتل. 

ب-أن الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الإتباع 
في جمیع آدوار التحقیق والمحاکمة» وأن أي إخلال بها يجعل الحكم 
باطلا. 

۹۲ 


5. أن مشروعية التحقيق في نظام محاكمة الوزراء »مستمدة من 
الفقه الإسلامي . 

Vo‏ أعضاء لجنة التحقيق هم وزيران أو من في مرتبتهماء 
وعضو شرعي واحد لا يقل عن رئيس محكمة كبرى على الأقل. 

.٦‏ ورد في النظام : أن مناقشة تقرير لجنة التحقيق تكون في 
إحدى جلسات مجلس الوزراء وتتم المناقشة بحضور الوزراء » وفي 
غيبة المتهم» وذلك حتى يكونوا شركاء في نظر هذه القضية » وهذا فيه 
لفتة لطيفة لأخذ العظة والعبرة من هذا المتهم» في أن من يرتكب جريمة 
من هذه الجرائم المنصوص عليها بالنظام» سيكون هذا ماله وسيتم 
التحقیق معه» وهذا فيه تحقيقا لقول الحق جل وعلا (فاعتبروا يا أولي 
الأبصار) . 

. تتكون أعضاء هيئة المحاكمة في نظام محاكمة الوزراء من 
ثلاثة وزراء يختارهم رئيس مجلس الوزراء بطريق القرعة وعضوين 
شرعيين لا تقل مرتبتهم عن رئيس محكمة كبرى على الأقل . 

۸ أن مشروعية القرعة في الإسلام تكون عند الاختلاف أو 
التساوي ولا مرجح. 

4. أن الوزير إذا كان غير صالح في نفسه » ولكنه صالح في 
وزارته أمانة » وفهما ومقدرةً » مقدمٌ على الوزير الصالح في نفسه ‏ إذا 
لم يكن قادرا على تحمل أعباء تلك الوزارة . ومع هذا فما أحلى الدين 
والدنيا إذا اجتمعا معا » لأنه سيحصل بذلك خير وبركة »› تفوق ما لو 
ذهب أحدهما . 

.٠‏ أن في استكمال ما نقص من التحقيق فيه حفظ للحق العام 
للدولةء في ممارسة حقها العقابي تجاه المتهم» وكذلك فيه حفظ لحق 


۹۳ 


المتهم بما قد يبرئ ذمة المتهم من تلك التهمة المنسوبة إليه. ففيه حفظ 
لحق الجانبين. 

.١‏ رغم أن هذا النظام من أشد أنظمة العقوبات من حيث تصنيف 
الجرائم و العقوبات لتعلقه بالحق العام ‏ الا آنه تکفل بحفظ حقوق المتهم 
ظهرت هذه الحقوق متفرقة في النظام دون آن یفردها النظام في فصل 
مستقل » وقد جمع الباحث متفرقها في مبحث مستقل» لضرورة اظهار 
هذا الحق للمتهم لتعلق الذمة بالبراءة الأصلية حتی نتم الادانة » وهذا مما 
بظهر تحقیق العدالة في هذا النظام . 
مع أصول الشريعة الإسلامية. 

۳. مشروعية الوكالة في الإسلام » وأنها حق من حقوق المتهم في 
هذا النظام إذا رغب المتهم باتخاذ وکیل له خبرة نظامية » وذلك لحضور 
جلسات لجنة التحقیق و هينة المحاکمة . 

۶ رغم آن قرارات هيئة المحاکمة نافذة ولا یجوز الاعتراض 


عند الملك ببطلان الحکم الصادر من هيئة المحاكمةء وإذا رأى الملك 
وجاهتها أعيدت هذه المحاکمة . 

Ye‏ آن عقوبة التعزیر مفوضة لاجمام» غیر مقدرة» فلا يؤخذ منها 
إلا بقدر الحاجة » والغرض من عقوبة التعزیر الزجر فهي شرعت 
للحمل علی آداء الواجب سواء آکان هذا الواجب فعل مأمور أو ترك 
محظور. 

۲ آن معظم العقوبات التعزيرية في هذا النظام تتعلق بالحق العام 
وهو حق الله تعالى » وان کان النظام آشار الی الحق الخاص لمن 
وصله ضرر المتهم من الادمیین» فان النظام آجاز النظر في الحق 
الخاص لمن تضرر بسبب الجرائم المنصوص علیها في هذا النظام. 

۷. آن العفو في الحق العام موکول آمره الی الامام » فاذا ری 
الامام » آن المصلحة في | لعفو » آو علم انه ینزجر بدون عقوبة ولم 
یتعلق ذلك العفو بحق الادمي جاز للامام العفو. 

٩ 


توصیات البحث : 


ان لكل بحث تمرة » وتمرة البحوث نتانجها وتوصیاتها » ولقد مر 
الباحث على مواقف آثناء بحثه تحتاج إلى توصيات ۰ ولأهمية هذه 
التوصیات فان الباحث قتم هذه التوصیات علی الأقسام التالية : 


إن أولى الناس استفادةً من هذه الدراسات » هم ذووا الاختصاص ‏ کل 
في مجال اختصاصه ‏ وحيث أن جهة الاختصاص في هذا النظام » هي 
هيئة الخبراء في مجلس الوزراء » فقد رأى الباحث أن يُفرد لها توصیات 
خاصة بها » لعل اه آن ینفع بهذه التوصیات. 


وهي كما يلي : 


بذل الباحث ما في وسعه -بما فتح الله عليه- في هذا البحث» بوقوفه على 
جل مواد نظام محاكمة الوزراء » ودراستها دراسة شرعية » ظهر له 
موافقة جميع ما ورد في هذا النظام لأحكام الفقه الإسلامي » غير أن هناك 
مسائل تحتاج دراسة أوسع» ومن ذلك ما ورد في آلية تشكيل هيئة 
المحاكمة» وأنها تكون بطريق القرعة وعند دراسة هذا النظام من أهل 
الاختصاص الشرعيء فانه قد یظهر لهم ما لم یظهر للباحث, لقصور «ale‏ 
أو قلة فهم» أو غفلة عن موضع ما . لم یُوفّق الیه » آو قال برأي لم یبلغه 
علمه فيه كفايته » غير أن هذا الجهد في هذه الدراسة » مجرد مساهمة بجهد 
المقل ء عسى أن تشحذ هِمّة المستكثر» ليشمّر فیثیر» ورب سامع َوعی من 
مبلغ » والتوفيق بيد الله . 
۲-طباعة نظام محاکمة الوزراء في مطابع الحکومة : 


قبل البدء في هذا البحث › قام الیاحث بزيارة لمطابع الحكومة 2 
للحصول على نسخة من نظام محاکمة الوزراء » غير أن المختصين في 


Yo 


الأنظمة المطبوعة فتفاجأت بغياب هذا النظام من هذه القائمة » لأن عدم 
طباعته» تسبب نسيانه » ونسيانه إلى هجره . 


ثانياً : توصيات للجامعات الأكاديمية : 

و هذه التوصیات تتوجه للجامعات کافة» وذات الاختصاصات الشرعية 
والقانونية خاصة لارتباط هذه التخصصات بمجال الانظمة وهذه 
التوصیات هي: 

البحث والتنقیب عن الانظمة عامة» وذات الصبغة الامنية علی وجه 
الخصوص ۰ والتي تجاهلها الباحئون کمثل نظام محاکمة الوزراء- محل 
دراستنا هذه - ۰ و9حثٌ رواد هذه الجامعات» أساتذةً وطلاب في بحوثهم 
الأکادیمیة ء على البحث عن هذه الأنظمة » والمساهمة في تشجیع الباحئین 
علی ذلك » بمتل التوصیات بطباعاتها » ونشرها في الأماكن التي تحتاجهاء 
Sal‏ ثمار هذه البحوث. 


تكوين لجان علمية بين الجامعات : - وأخص منها الجامعات التي 
تختص بالشريعة والقانون - تكون مهمة هذه اللجان النظر في المتميز من 
البحوث والدراسات » لتقوم بفرزها وتقسيمها وضم الدراسات المتشابهة 
منهاء ومن ثم إخراجها في ملخصات متخصصة في مجالهاء كالأنظمة مثلا 
»ومن ثم رفعها إلى جهة الاختصاص للاستفادة منها فإن كان البحث مثلا 
يختص بالقضاءء يُرفع لوزارة العدل أو لمجلس القضاء » وإذا كان البحث 
يختص بالشرطة مثلا فيرفع لإدارة الشرطة ولذا کان یختص بالدفاع 
المدني فيرفع للدفاع المدني وهكذا... » ولكن للأسف الشديد ينتهي مفعول 
هذه البحوت بانتهاء الغرض منه فنجد أن ثمت بحوث متميزة في بابها فيها 
نقد لنظام أو aca‏ له أو دعوة لإعادة النظر فيه » أو توجيه لهذا النظام فيما 
يخدمه » ولكن لا يتم من هذا شي بسبب عدم انتهاز الفرصة للاستفادة من 
هذه البحوث, بالإفادة العملية. 


دراسة الباحث فيه بالعرض والتأصيل الشرعي ‏ ولأن الباحث يرى أن هذه 
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الدراسة شرعية بحته » ویحتاج الی بحوث تسانده من الناحية القانونية 
وغیرها » ولما له من آهمية کبری لحفظ الامن » ولما بحتویه من مسائل 
عظيمة » فان الباحث يدعو الباحثين بكافة تخصصانهم لدر اسة هذا النظام آو 
لبعض أجزائه » بتفاصیل أدق ‏ لنتکون حصيلة علمية صيلة واسعة شاملة 
> تخدم النظام عند حاجة الدولة (لی تطویره بما بتناسب مع المستجدات 
المعاصرة, 


ثالثا : توصیات خاصة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 


لما كانت هذه الجامعة العريقة -جامعة نایف العربية للعلوم الأمنية- 
محط آنظار العالمین الاسلامي والعربي » کون مقرها في بلد التوحید» جمع 
الله لها من العلوم والمعارف» ما یجمع بین علم النظام الاسلامي والقانون 
الوضعي في دانرة الامن الاسلامي» ما لو وجدت جهازا یخدمها في بحوثها 
لظهرت نمارها آکثر مما هي عليه الآن » » ولأنني من آبنانها یجمع بيني 
وبینها بنوّة العلم » وبما آننا معشر طلابها- بالنسبة الیها فلذات آکبادها؛ 
وننتسب الیها» وبما آنني ممن نهل من معین علم آساتذتها» وبما آن جامعة 
نايف هي الاولی من نوعها في مجالها الامني» والقانون الجناني» واضافة 
إلى ما ذكرته من توصیات في الفقرة السابقة کان لها علي حقّ أن أخصها 
بتوصیات خاصة بها. ۱ 


وهي كما يلي: 


-١‏ أن تتولى الجامعة جمع الأنظمة ذات الصبغة الأمنية (قدیمها 
وحديثها) وفرزهاء ومن ثم تكليف رواد الجامعة» أساتذةٌ وطلاباء بالبحث 
فيها تأصيلا وتحليلا ونقدا وموازنة ؛ ليكون لها السبق الأفضل في هذا 
المجال . 

۲- آن یکون لجامعة نایف العربية للعلوم الامنية صلة مباشرة » 
واجتماعات دورية مع جهات الاختصاص (مصدرة الانظمة) والتواصل مع 
,9 الارن ن الخامفه وجهات: متختصية السبتاعة 
الانظمة- كهينة الخبراء» ومجلس الشوری - لتلمس حاجة المجتمم » 
ولتساهم الجامعة مع هذه الجهات المختصة في دراسة الانظمة دراسة 


۹۷ 


علمیة ء حتی لا يصدر نظام إلا بعد دراسة شاملة مؤصلة تأصيلا علمياء 
يصح الاعتماد عليه بعد الله. والتوفيق بيده سبحانه . 
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رابعاً: توصيات عامة: 
-١‏ يحتاج نظام محاكمة الوزراء إلى تطوير بإعادة صياغة وترتيب لمواده 
تقديما وتأخيراء وتصحيحا للأخطاء الإملائية والنحوية الواردة فيه. 
کے کم (Ww Aas‏ الاب افكت فن Alas Bias Aas Le‏ 
ودقائقه» في رسائل علمية مستقبلية » وطباعتھ ء ليتحقق الهدف المنشود 
من اصدار ه. 
وبهذا یخنتم الباحث توصیاته بعد نتانجه » سانلا المولی عز وجل آن 
ینفع بهذا البحث کاتبه وقارنه وناشره والمساهم فيه » وآن یجعله خالصا 
لوجهه الکریم » وأن ینفع به الاسلام والمسلمین » وآن یعم بنفعه هذه البلاد 
وغیرها من بلاد المسلمین » وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی 


آله وصحیه آجمعین ...666 


۹۸ 


قائمة المصادر والمراجع 


# القرآن الكريم . 

ot‏ ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي» مصنف ابن آبي 
شيبة (مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى » ۱۶۰۹ه) 

# ابن الجزري» آبي الخیر محمد بن محمدہ النشر في القراءات 
العشرء تحقيق محمد الصباغ» (المكتبة التجارية الكبرى بمصر) 

# ابن العربي» محمد بن عبد الله الأندلسي أحكام القرآن لابن العربي 
(دار الكتب العلمية) 

٭*٭ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعيةء (دار المعرفة) 

# ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم» فتاوى ابن تيميةء المحقق : عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية 
٦‏ /۱۹۹م) 

ae Gul #‏ آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» فتح الباري» المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ومحب الدين الخطيبء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : 
محمد فزاد عبد الباقي» (دار الفکر» مصور عن الطبعة السلفية) 

۶ ابن عابدین» حاشية رد المختار علی الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار فقه آبو حنيفة (دار الفکر للطباعة والنشرء ۱۶۲۱ه - 
۰ بیروت) 


۹۹ 


المقدسي. الشر ح الکبیر (دار الکتاب العربي للنشر والتوزیع) 

# ابن قدامةء عبد الله بن أحمد» المغني في فقه الامام آحمد بن حنبل 
الشيباني (دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى 6 اه) 

# ابن قيم الجوزيةء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية. الطرق الحکمية في السياسة الشرعية. المحقق : نایف 
آحمد الحمد» (دار عالم الفوائد» مكة المکرمة الطبعة : الأولی 
۸ (ه) 

ابن قیم الجوزية اعلام الموقعین عن رب العالمین» (شركة 
الطباعة الفنية المتحد ۸٦۱۹م)‏ 

# ابن کثیر» |سماعیل بن عمر بن كثير القرشي ابو الفدای البداية 
والنهاية» مکتبة المعارف - بیروت) 
القرآن العظیم» (موسسة قرطبة ومکتبة آولاد الشیخ للتراث 
مصرء الجيزة» الطبعة : الأولىء ٦ھ‏ ۰۰ (evs‏ 

ابن ماجه. محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني سنن ابن ماجه 
تحقیق : محمد فواد عبد الباقي» الاحادیث مذيلة بأحکام الألباني 
عليهاء کتاب الایمان وفضائل الصحابة» باب اتباع سنه الخلفاء 
الراشدین المهدیین - (دار الفکر - بیروت) 
العرب (دار صادر ۔- پیروت» الطبعة الاولی) 


Vue 


# ابن نجيم» زين الدين بن إبراھیم بن محمدہ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائقء تحقیق: احمد عزو عناية الدمشقي (دار احیاء التراث 
العربي» الطبعة الاولی ۱۶۲۲ه -۲۰۰۲م) 

آبو داوود» سنن أبي داود» تعلیق الالباني (لبنان» بیروت دار 
الکتاب العربي» مصدر الکتاب: وزارة الأوقاف المصرية وأشاروا 
إلى جمعية المكنز الإسلامي) 

آبو يعلى» محمد بن الحسین الفراء الحنبلي» تصحيح وتعليق: 
محمد حامد الفقي» الاحکام السلطانية (بیروت لبنان» دار الکتب 
العلمیف ۱۶۰۳ ه» ٩۸۳‏ ١م)‏ (۲۸۲-۲۸۱) 

«» آبي الحسین آحمد بن فارس بن زگریا» المحقق: عبد السّلام محمد 
هارّون (اتحاد الکتاب العرب. الطبعة: ۱۲۳ ه-/ ۲۰۰۲م) 

# أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني » المسندء الأحاديث مذيلة 
بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها (مؤسسة قرطبة - القاهرة ) 

# الاغبش» محمد رضاء السياسة القضائية في عهد عمر بن 
الخطاب وصلتها بواقععنا المعاصر (مطابع جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية بالرياض 5١١7‏ ١ه)‏ 

# البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين إبراهيم بن محمد 
المشهور بان نجيم المصري (دار المعرفة بيروت) 

# البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله» صحیح البخاري» تحقيق 
: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - 


جامعة دمشق (دار ابن كثيرء اليمامة» بیروت الطبعة الثالئف 
۷ء (AY‏ 

۶ البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» کشاف القناع عن متن 
اقات تحقیق هلال مصيلحي مصطفی هلال جار Sill‏ 
بیروت. لبنان» ۶۰۲ ۱ه) 

# البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليء السنن الصغیر» 
ن ا بت هیر اناد 
الطبعة: الأولى  ٣۳٤٣١‏ ھ) 

# الترمذى» محمد بن عيسى آبو عیسی» الجامع الصحیح سنن 
الترمذي» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليهاء (دار إحياء التراث العربي - بيروت) 

٭٭ الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين للنيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (دار 
الكتب العلمية - بیروت: الطبعة الأولی ء ۱٤۱١۱‏ - ۱۹۹۰م) 

he gee a‏ فا ارارک اھت اما حا 
زیر کے الک ھی اسر اقفر اہ 2 2ھ 

# لدارقطني» علي بن عمر آبو الحسن» ٴ۷" 
ع ا ا ا مار الام ارت 7۵ا 
ام 

4# الدمنهوري آحمد بن عبد المنعم» النفع الغزیر في صلاح السلطان 
والوزیر (مرکز الاسكندرية للکتاب الإسكندرية» مصرء تحقيق د. 


۱۰ 


فؤاد عبدالمنعم أحمد حفظه الله » وقال في هامش تحقيقه لهذه 
المقولة أن الإمام الماوردي نقله عن آثار الأول في ترتيب الدول) 

# الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» مختار الصحاح تحقيق 
: محمود خاطر» (مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» طبعة جديدة › 
۵ - ۱۹۹5) 

«* الزّبيدي» آبو الفیض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني تاج 
العروس (دار الفکر للطباعة والنشر لبنان بیروت » ط 4 ۱ ۱ه) 

4# سعدي ابو حبیب. القاموس الفقهي (دار الفکر. دمشق - سورية. 
الطبعة :تصوير ۱۹۹۳ م الطبعة الثانية ۱۶۰۸ ه/ ۱۹۸۸ ) 

# الشنقيطي» أحمد الأمين بن محمد بن المختار الجکنی» آضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تحقیق : مکتب البحوث 
والدراسات. (دار الفكر للطباعة والنشر - بیروت ۔ ١١٢۱ھ‏ ۔ 
٥۹ھ)‏ 

٭ الشیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن حسن» لمحات حول الفضاء في 
المملكة العربية السعودية المتوفی عام ١٤٢۱ء‏ (مكتبة alle‏ 
الفواند» الریاضء ۱۶۲۱ه) 

+ الشیخ محمد بخیت المطیع » القضاء الشرعي» تخصیصه وشيء 
من تاریخه مجلة المحاماة الشرعية » (السنة الاولی العدد ۳ رجب 
۸ ه) 


سياسة الملوك (مؤسسة بحسون للنشر والتوزیعء درا المنال 
بیروت. لبنان) 

*» الطبر اني» سلیمان بن آحمد بن آیوب آبو القاسم المعجم الکبیر 
تحقیق : حمدي بن عبدالمجید السلفي (مکتبة العلوم والحکم — 
الموصلء الطبعة الثانية » ۱۶۰۶ ه - ۱۹۸۳م) 
(السعودیف جدة» دار المدني» طا 1 ه) 

هيه عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 

العفو عن العقوب في الفقه الاسلامي د. زید بن عبدالکريم بن زيد 
(دار العاصمه الریاض ۱۰ ۱ه) 

الفیروز آبادي» مجد الدین محمد بن یعقوب القاموس المحیط 
(موسسة الرسالة بیروت . لبنان» ٩‏ ۱ه) 

٭*٭ القرافي» الاحکام في تمییز الفتاوی من الاحکام : (مکتب 
المطبو عات الاسلامیةف “Vb‏ ۱ ه) 

# الكسائي» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمدء بدائع الصنائع 
في ترتيب الشر انع» (دار الکتاب العربي» بیروت» 2۱۹۸۲) 

٭٭ الماوردي : نے الحسن على بن حبیب » درر السلوك في سياسة 
الملوك » (درا الوطن الریاض ۱۱۲هم تحقیق دفواد 
عبدالمنعم آحمد حفظه الله . 


٭٭ الماوردي: قوانین الوزارة وسیاسة الملك؛ تحقیق: رضوان السید 
(لبنان» بیروت. دار الطلیعة ۹۷۹ ام ( 
العاني» بغداد ۲ ۱٩۹۳‏ ه) 

of‏ الماوردي الاحکام السلطانية (مکتبة المشکاة) 

٭٭ الماوردي؛ علي بن محمد حبیبء قوانين الوزارة وسياسة الملك» 
تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم ومحمد سليمان داوود (الاسکندریة 
مصرہ مؤسسة شباب الجامعة ۱۶۱۱ هه )44 (a)‏ 

# المرداوي» أبو الحسن» علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة 
محمد حامد الفقي (دار احیاء التراث العربي بيروت) 
که ار هر هه ات ای اه 
الحقوق العامة» مطابع الامن العام) 

alive of‏ بن الحجاج gl‏ الحسین القشيري النيسابوري صحیح مسلم 
تحقيق : محمد فوّاد عبد الباقي (دار احیاء التراث العربي - 
بیروت) 

ann oo‏ القانون» مجمع اللغة العربية بالقاهر ة 


of‏ معجم القانون» مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ (الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأمیریة القاھرۃ مصرہ ١٤٢٠ھ‏ ۱۹۹۹م). 

٭ معجم المصطلحات القانونیةء جیرار کورنو» ترجمة منصور 
القاضي (بيروت لبنان» المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشرء ط 
EBE‏ 

*» موجز القانون الجنائي» علي راشد (مطبعة نهضة مصر. القاهرة 
مصرء ۱۹۵۷م) 

Le gus gall of‏ الفقهية الكويتية» (صادر عن: وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية الکویت»من ۱۶۰۶ - ۱۶۲۷ هه الأجزاء ۱ - ۰۲۳۲ 
الطبعة الثانية» دارالسلاسل - الکویت الأجزاء ۲۶ - ۲۸ ۰ 
الطبعة الأولی» مطابع دار الصفوة - مصر. الأجزاء ۳۹ - ۵ : 
الطبعة الثانية » طبع الوزارة) 

*» مولاي إدريس الكتاني» علم المصطلحات القانونية (دار السلام 
الرباط المغرب ء ط ۲۰۰۳م) 

٭ ناصر محمد الغامدي؛ الاختصاص القضائي في الفقه الاسلامي 
رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة أم القری باشراف د. 
فؤاد عبد المنعم أحمد حفظه الله » (مكتبة الرشد ۱۲۰ه) 

*» نظام مجلس الوزراء -السعودي- الصادر بموجب اللأمر الملكي 
رقم )١7/1(‏ وتاريخ ”5/:077:0١51١ه‏ ء مصلحة مطابع الحكومة 
> تحت إشراف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الطبعة 
الأولی ١٤٢٤ھ‏ 


# نظام محاكمة الوزراء - السعودي الصادر بقرار مجلس 
الوزراء برقم ۵۰۸ وتاريخ ۱۳۸۰/۹/۲۱ه ۰ مطابم الحکومة 
الامنية » الریاض » ۱2۰۱ ه- 

# النووي» أبو زکریا محي الدین بن شرف المجموع شرح المهذب 
(دار الفکر) 

النووي» آبو زکریا محيي الدین یحیی بن شرف روضة الطالبین 
وعمدة المفتین» المحقق : عادل أحمد عبد الموجود - على محمد 
معوض (دار الكتب العلمية) 

# النووي» آبو LSD‏ یحیی بن شرف بن مري» المنهاج شرح 
كح رن الخ ار هة اترات ار وگ 
ط٢ء‏ ۱۳۹۲ھ) 

# الواحدي» أبي الحسن علي النيسابوري» أسباب نزول القرآن ١(‏ / 
Ea AE O 7‏ 

Sle AMS sll og‏ الفضرمتر اکاتا امیا کی اق لی ونظء 
المحاماة السعودي. الشیخ عبد الّه بن محمد بن خنین (مجلةالعدل › 
العدد الخاس غس ٣۷٢٣ھ‏ 

وهبة الزحيلي» موسوعة الفقه الاسلامي المعاصر» (دار المکتبي, 
وبق ۹ی ANON‏ 

# اليحي» بندر بن عبد العزيزء التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي 

(دار کنوز اشبیلیا الریاض» ۱:۲۷ه) 


الملحکات 


لیا ہلت ری الس 


وزاب الالیة وانرتیَصاد | لوطحي 


5 محاکمة اله زراء | Soo.‏ | 
| كمة الوزر | 9 


صدر بقرار من مجلس الوزراء برقم ۰۰۸ وتاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۱ 
والتوج بالرسوم اللکي الکریم دقم ۸۸ وتاریخ ۱۳۸۰/5/۲۲ 


مطایع الحکومة الامثية - الریاش 


7 ۱6۰۱ له ۱ 
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قرار رقم ۰۰۸ وتادیخ ۱۳۸۰/۹/۳۱ 


ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه عل مشروع نظام مجا کمه 
الوزراء ۰ 
وبعد اطلاعه عل قرار اللجنة التحضبرية رقم ۱۳۵ 
وتاریخ ۸۰/۹/۱۸ 
یقرر ما باتي : 
۱ - الوافقة عل نظام محاکمة الوزرا» بصیفته‌الر افقةلهذا 
ہے کا سر رسلا نی غر AWA‏ 
الذ كور صورته مر افقه لهذا ۱ 
ولماذكر حرر ٠‏ | 
التوقيع الملكي الكريم 
رئيس مجلس الوزراء 
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المملكة العر بية السعودية دتم ۸۸ 


تاريخ ۱۳۸۰/۹/۲۲ ف 
i?‏ 
بعون Je aul‏ 


نحن سسعود بن عبد العزبز آل سعود 
ملك الملكة العر سة السعو دية 


بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والثامنةوالار هن 
من نظام مجلس الوزرا» الصادر بالرسوم اللکي رقم ۲۸ 
وتاریغ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ هی . 

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ۰۰۸ وتاریغ 
1 ۰۳۰ ععراء 

ويناء ع لىما عرضه علينا رئیس محلس الوزراء 

نرسم یا هو آت : 

a‏ على نظام محاکمة الوزراء هتیفعه 
الا 

ثانياً - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ 


التوقيع الملكي الكريم 
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سس وس تست سر اس el a‏ 


الملکه العر بية السعودية 
۱ الرقج ۲۰۰۷ 
التاریخ ۱۳۸۰/۹/۲۶ 
التوابع ( 5): 


صاحب السبه‌و اللكي وزیر امالية والاقتصاد الوطني 
بعد التحية ‏ طيه ما يلي : 

١‏ صورة من قرار مجلس الوزراء الموقر الملتخد برقم 
۸ وتاریخ ۸۰/۹/۲۱ 

؟ ‏ صورة من مشروع نظام محا كمه ا 

۳ - صورة من الرسوم اللکي الصادر برقم ۸۸ وتاریخ 
۲ بالتصدیق على ذلك ٠‏ 
أرجو اكمال مأ بلزم ودمتم ٠٠‏ 

رزتر العولة لهسوضيوناسة مجلس ig)!‏ 
ناصر النقور 
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٠۹25‏ . ا مس سس يت ع yg‏ او چ ی چ ا ی سید سس میس در سس سید تس یی ری 





: نظام محاكمة الوزراء . 


a1 


۱ | الباب الاول 
الفصل الاول 
| > أحكام تهيدية 
المادة الأول ب تسري أحكام هذا النظام على اعضاء مجلس الوزراء والموظفين 


المینين چرتية وزیر اذا ارتکبوا آناء تادية وطيفتهم اي الجرائم التصوص Bee‏ 
هذا النظام ٠.‏ 


الفصل الثانى 


الحرائم والعقو بات , 


ee‏ الثانية ب مع عدم الاخلال ا بنعى عله آي نظام آخر يعاكب المحكو م عليهم 
وفقا لھذا النظام بالسحن ۳٥)‏ عاما أو بالقتل اذا ارتکبوا حرعه من الجرائمالآنية : 
0 : سم أولاا ب الانعال” المقصود بها محاولة تغیئنز النظام gut‏ : | 
- انيا جرائم الخيانة العظمى ٠‏ : ۱ 
۳ اا تعرش أمن الدوله الداخلی وسلامتها ووحدتها للخطر ٠‏ 


م رایع زعزعة ولاء أفراد القوي المسلحة للملك ۰ 


نے ایی و ووچ 


۱ المادة الثالثة 7ب po‏ الاثعال الآتية الذكر خبانه عظمی ۰ 
م١‏ ۔ مل السلاح ضد الدوله ٠‏ 
م پا معاونة دولة أخرى فى أعمال عدوانية ضد الدولة ٠‏ 


7 ج د تسهيل دخرل العدو الى البلاد * 
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بد سال 


م داس تسلیم الدن والحصون والنشات والمواقم والموانىء والمصائع والسفن 


والطاتر ات والادوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات الى العدو ٠»‏ 


ها ب تجریقی الجنود او الدنیین على الاتضمام لامدو ۰ 


م و - مساعد تقدم العدو باتارة الفتن والقاء الذعر ءختلف الوسائل - 


7 ز افشاء أسرار الدفاع عن السلاد ais Wt teary‏ أجنسية بالذات أو تالو اسطه 


80 


الماده الرابعة ب عم عدم الاخلال بما ينص عليه أي نظام آخر يعاقب بالسجنمن 


یه ا سر ات مر او نکی احدی الجر انم الآنية ع : 


> 1 رب دس الدسائس لدى دولة أحتة أو الاتصال بها لدفعھا ا ی عماشرم العدوان» 


أ ناه 


لد تتراوح من ٣‏ ب ٠١‏ سستوات المتهم بو حب أحكام هذ! النظام اذا ١رتکب‏ ای 


عل أراضى الدولة ٠‏ 

القمام Suet‏ أو خطب أو تابات أو غر ذلك بقصد اقتطاع حزء من آراضی 
الدوله لضمه الى دولة أجنبية أو بقصد تليكها حما أو امتازا فها ٠‏ 

تقد م الس أو الطعام أو اللباس pe‏ عن جنود acyl‏ أو ظحد جو اسمسه 
آو کشخ كر دو انين مريت او ات وكيا العم سين 

سرقه اضساء او Gt Uy‏ معلوهات تتعلی a‏ الدوله اغعه دوله ا حلممه 
وق حاله الحرب تعتر عنه الافعال من مضسون الفقرة «ب» عن الادة الثالثة 


الماده الخامسة ‏ مع عدم الاخلال ا ينص غليه أي نظام آخر يعاقب بالسحن 


الجرائم الاآتية : 


لے 


التصرفات أو الأفعال الى من شانھسا التاثر بالزیادۃ أو النقصى فى آغٹان 


البضائع.والعقارات أو العملة أو الاوراق المالية للحصول عل WE‏ شخصیه . 


کی 


له أو sop‏ 


سا يال قبول فائدہ ابا کان clad! opal yi dua lee yi‏ عمل رسسمي أو الامتناع عن 


عمل رسمي ۰ 
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e 


چم سے سسس ب بس 


5 


ج - استفلال النفرذ ولو بطريق الايهام للحصول عل فائدة آو ميزة لنفسه. 


او لقره من آنه هه ار شر که أو مؤسمسة أو مصلحه من مصالح الدولة 8 
د - تعمد مخالفة النظم واللوانح واآلاراقر التي ترتب علبها ضياع حقوق الدولة 
الالیه ار حقوی الافراد الثاته شرعا او نظاما ۰ 
هب افشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراه الي تتملق امن الدرله الداخلي 
وئلامتيا الخارحة وبالكلؤون المالية والاتتصادية وممحاكية الوزراء ٠‏ 


> د التدحل الشخمى شون القضاء والیتات والدواثر das So‏ ۰ 


اگاده السادسه - Nac Lice OF oo‏ ناداتة اله زر أو هنا ى متته عزله 
لس ۹ کر لے کے و وج یں 


هن متصبه وحرمانه من تولي الرظائف العامة ومن عخيرية مجالس ادارة الهيئات 
الشر کات والوسسات ومن أنه و دنه نها ۰ 

ا ادۃ السابعة - تتر تب عی الحکم بادانة التیم وفقا لیذ! النظام الحکم عليه من 
قبل الهثه الحا کمه. برد ما آفاده من حریمته ۰ 

ویجوز لیلة الحاکمة ان تحکم بتعوریضض ما حدث من ضرر لأی شخس سواہ 


كان طبيعيا آو اعتباریا - 


المادة الثامنه ‏ لا تنفد عقویه القتل الا اذا كان الحكم صادر! بالاجناع ٠‏ 
أما اذا صدر الحكم المذكور بالأغلبية فتحال القضبة الى القضاء للبت فيها ٠‏ 


المادة التاسعة ‏ الاجراءات المنصوص عليها قي هذا النظام واجبة الاتباع قي . 


میم ادوار التحقیق والحاکمة وأي اخلال بها بجعل الحكم باطلا © 
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س 


نت شضس ویو اعبات د ع لاح لکد سم نس رسد ات که چو کاک کو ھوک مل ھی 


ات التاقی 


الفصل الاول 


التحقيق والاحالة 





المادة العاشرة ‏ بقوم رئيس محلس الوزراء :حرد قيام دلالل حديه علىاقتراف 
الوزير أو من في مرتبته احدى الجرائم المتصوص عليها في هذا النظام بتأليف لجنه 
یی اس اور رای ی بو ee‏ وش عیفر له لس که یراق 
على الاقل ٠‏ 

تول عذه الهيلة دراسة الموضصوع والتحقيق فيه وترفع تقر يرا US dec‏ 


الى رئيسى مجلس الوزراء قي خلال تلائ پوما من تاریخ تکلیفها ببحت الوضوع ۰ 


الادة الحادبة pee‏ — ددد رس مجلس الوزراء جلسة محلس‌الوزراء لتاقمه 
تقریر اللجنة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ رفم التقرير اليه وتكون المناقشة 
dt 3‏ التهم ۰ 

بتخذ مجلس الوزراء قراره ی الوضوع فاذا ترر الاتهام عمد الى تشكيل هينة 
المحاكمة المنصوص عنها في المادة )١85(‏ من هذا النظام - 


الادة الثانية عشر ‏ في حالة الاقام یامر رنیس مجلس الوزرا» بابلاغ التهم 
صورة عن قرار الاحالة ای الحا کمه > و ری تبلغ الهم LL laa,‏ هو وارد 3 
الماده (۲۰) هدا النظام ۰ ۱ 

lll‏ عر - لجلس‌الوزر» عند اقراره اسالة الشهم ان الحاکمة آن‌بقرر 
مھ ات لس رای et‏ مساق سا که و Gal‏ که 
ند ذلك أن تحدد حبس ال تھم اذا اقتضت الضرورة * 

aot‏ الر ابعة pet‏ بصندر oo‏ مجلس الوزراء كرار يكف ہد امتهم عن 
۱ . العمل الى أن يفصل في أمره ويوقف صرف رواتبه مبذ صدور القرار بکف اليد ٠‏ 


ولا بحول انهاء خدمة الوزیر دون اقامة الدعری علیه آو الاستمرار فيها ٠‏ 
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ین و 


الفصل الثاني 


هيئة المحاكمة واجراءات المحاكمة 


المادة الخامه عشر ds‏ محاکمة الوزراء ومن في تیم وذقا لهذا النظام 
مينة تشکل من ثلائة وزراه E‏ ل ارو رپ 
شرعيين سر ا بے ھت می سرت امتهم 


بالقرابىة ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئه المحاكية - 


allt‏ السادسیة عسر 2 تقوم ہو احب الادعاء العام من تازه و سض محلس 
الوزراء 3 
المأدة السابعة عشر ب يخثار رئيس ميثة المحاكية أمين سر لضبط محاضر 


الحلات وتدويتها ٠‏ 


auth souls‏ عشر م لهيئة المحاكمة اذا رأت تقصاق التحقیق آن تستکمله 
بنفسھا أو ین تتندیه من اعضانها لهدا الفرض ۰ o‏ لت 

ple dati Gall‏ یم رئیس ميلة الحاکمة برد انبقادها للتظر ق 
الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين یوما من تاریخ اعلان التهم بصورة من قرار 
is Ratt te‏ ۱ 7 5" 

وعلى رئيس هيلة المحاكة تكليف الدعی العام باعلان التهم عرعد الحاکمه 
ومكان انعقادھا وأسسماء شهود الاثبات قبل موعد المحاكمة يشثمانية أيام على الاقل ٠‏ 

alll‏ العشرون ب تمقد عيثة الحاکية جلساتها بحضور التهم فاذا تغیب التهم 
عن الحضور تؤجل الجلسة الى موعد آخر لا یتجاوز سبعة ایام من تاریخ التاجیل 
وعلى المدعي العام اعلان المتهم في آخر محل اقامة له داخل المملكة عن المرعد الجدید 
فاذا لم یعلم محل اقامة ثابتة جاز تبلیفه في مقر وزارة الداخلية وتجری محاکة 
المتهم غيابيا بعد ذلك ۰ وللمتهم آن ستحضر مه وکیلا له خيرة في الشؤون 
النظامية لحضور جلسات المحاكة والدقاع عنه ٠‏ | 
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20-6 ممص ص يوس لمعيس ميس هص سس بسح ل en‏ سد ےم ےس 





الادة الحادنة والعشرون - بصدر Ake oF‏ اللحاکمة باغلبیة الاصوات ولا 
تصح اجتماعات الهیثه الا ادا حضرها ميم الاعضاء ۰ فاذا قام عذر لدی آحد اعضاء 
الهيئة اختار محلس الوزراء فورا nea ser tees‏ محله ٠‏ _- 

المادة الثانية والعشرون - لا بجرز معاقبة التهم عن واقعة لم تردق قراز احالته 
الى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجرائم الواردة في هذا النظام أو بغير العقوبات 
الواردة فيه 0005 3 

الماذة الثالثة والعشرون - ٹی UL‏ صدور حكم غيابي بالادانة تعاد المحاكمة عند 
ر المحكوم عليه أو abo‏ وتعاد ES ball‏ خلال Cee‏ یوما من تاريخ الحضور 
او الضیط ۰ قاذا فر السکوم عليه أو امتنع عن حضور جلسات اعادة المحاكة 
ae‏ الحکم الصادر عتابه الحکم الحضورى ٠‏ ۰ سے ٠‏ 

الادة الراعة والعشرون - تختص یله الحا کمة بالنظر ق ميم المرالم المرتبطة 
بجر یمه من تقوم عحاکمته کما:تختص عسالمه القاعلت الاصلین ژالشر کاء وتطيق 
عليهم العقوبات المقررة فى هذا التظام Ee, ٠‏ = و 2 

الاده الخاهسه والعشرون - باسحناء ما ورد 3 انراد۔(۔+ہ و ٦٦ر‏ ۲۷ ) من 
مدا التظام -۰ تكون قرارات سيئة المحاكمهة. نهائية من حي صدورها ولا بجوز 


الاعتراض عليها وتكون نانذة ٠‏ 
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الفصل الثالت 
الطمن فى لق وأض ويل العقيرية الشف 


salt‏ السادسة والعشرون ‏ للمحكوم عليه أن يتظلم الى جلالة الملك إسعناد: 


الى المواد ( ٩‏ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۳ ) من مذا النظام سطلان الحکم الصادر - 


ولحلاله اللك ۰۰ قبول الطعن gi‏ رده فاذا قبل الطمن بالطلان وت 
اعادة المحاكمة ٠‏ 

المادة السابعة والعشرون ‏ لحلالة الملك في ۔جمیع الأحوال اصدار الأمر بالعفو 
الخاص عن اللحكومين وفقا لهذ النظام أو تخقيف العقوبة عنهم الى الحد الذي 


دقرره أمر العقو 5 
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7 امھ موی تچ ےس o‏ 


